/ 9 8 ا وخر تور 

اا 4/1 1 
_- 49 22 

يم ا 2 


يس يس مس فيه 


الهو رلعكرَين نيليه 


١‏ مه 
ل 
#1 6ع( ص 

ديه اا سر ا ره 


بحثذ_الامور العامة ببنا سمهو الِنِيَّهَ 


مس ا سس 
آذ اسه 00 2 
ساكو النشِر 
لكتاب:مفاتيح الحكمة والكلام (بحث في الأمور العامة 
بين ابن تيمية ومخالفيه) 
تأليف:سامى صالح السميرى 
عدد الصفحات:/ا7ا صفحة. 
سنة الطباعة: ١557‏ ه / ام 
بلد الطباعة:مصر . 
الطبعة:الثانية 
1581 :مات /الاكدع ١-8017‏ م 


البريد الإلكتروني: 8112311.60132 ©1121125526210111011132 


© بإ مخطاعت علأو ساعد 


الفهرسة أثناء النشر - إعداد مؤسسة العلوم للدراسات والنشر 

السميرى/ سامى صالح 

مفاتيح الحكمة والكلام (بحث في الأمور العامة بين ابن تيمية ومخالفيه) 
سامى صالح السميرى (مؤلف). 

/7 صفحة. 

١1010‏ سم 

١.مفاتيح‏ الحكمة والكلام 

151 ماتلا -ع ١-0117‏ م 


بممنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو أي جزء 
منه أوتسجيله عى أشرطة كاسيت أو إدخاله عى الحاسب أو نسخه عى 
أسطوانات ليزرية إلا بموافقة خطية من الناشر. 


الموضوع 


بداهة مفهوم الوجود 001111[ [| [ؤ|[ؤ[ؤز 0201101 
الوجود مشترك معنوي أو لفظي وام وم ب فوطت عه كا 23 قو اده 
زيادة الوجود على الماهية ع 0101 


المبحث الثانى: الماهية 5200 
اعتبارات الماهية 0 


جعل الماهية دود لاط عع عه جو لوو د و للم كاان اط وق 1 3ل ل ل و 1 يي 
تعين الماهية 9 2211 
أسباب التعين 32020 00 211150000000000 
المبحث الثالث: في الوجوب والإمكان والامتناع والقدم والحدوث 17 
الوجوب والإمكان والامتناع لم 4 
أقسام الوجوب والامتناع 1111 ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 000011 
أقسام الإمكان مطامطو لبقو السام للفو ارط افا ات و 
امتناع الترجيح لأحد طرفي الممكن بلا مرجح ا 010 
علة الحاجة إل المؤثر 08 000000000 
حاجة الممكن فى حال البقاء وق 
عدم أولوية أحد طرف الممكن عليل الآخر لذاته 0000030598" 
الممكن ما لم يجب لا يوجد 000000 
اعتبارية الوجوب والإمكان أو عدم اعتباريتهما 00-8 0 1010 
القدم والحدوث 2*0 
تعليل القديم وعدمه 1 
أقسام التقدم والتأخر ا 0000 
سبق الحادث الزماني بمادة ومدة 01 
المبحث الرابع: الوحدة والكثرة 15 
تعريف الوحدة والكثرة 11/7 
أسماء الوحدة 0 
الاتحاد رت-0#0/#707000ْ6060١66ْ6ااا‏ 0 
الغَيّران فافج تسود الات واف كوا اق اط لامجا لا السو لوه الالو الل وو مي اتا 
المثلان والصٌّدان 00000 
العَيْرَانِ والمثلانٍ وأقسام التقابل عند الحكماء امس يه الا لكا 
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الموضوع الصفحة 


تتمة أقسام التقابل عند الحكماء 0000ل ب00 
المبحث الخامس: العلة والمعلول 00000 


وحدة المعلول بالشخص تستلزم وحدة العلة ل 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» ولا يكون قابلّا وفاعلا 00 


استحالة الدور والتسلسل جا تو هئ رطد ع ؤو جكب ومع جه بج فخ سنو ع ور كيدو وإ بم 241و جود 


الحمد لله» نحمده ونستعيله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَلِنَةِه أما بعد: 

فهذا كتاب فى الأمور العامة أو ما يعرف بالإلهيات بالمعنول 
العام شرحت فيه الأمور العامة من كتاب (التهذيب) للسعد 
التفتازاني» مع إضافة تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية كانه لكثير 
التي تبين ذلك وتؤكده من غير مناقشة أو استدراك أو إيضاح 
وقد أسميته «مفاتيح الحكمة والكلام. بحث في الأمور العامة بين 
ابن تيمية ومخالفيه». 


وقد اعتمدت نص التهذيب للسعد التفتازاني الموجود في 
النسخة المحققة من قبل الدكتور عماد السهيلي والأستاذ مسعود 
سعيدي». والمطبوعة في دار الضياء بالكويت. 

ولم أترجم في حواشيها لأحد من الأعلام المذكورين؛ 
لاستغناء من ذكر في الشرح عن الترجمة وفرط شهرته» وحيث 
أقول المصنف مطلمًا فالمقصود به: السعد التفتازاني» والشيخ : 


هو ابن تيمية كانه . 


في الأمور العامة 


ايوم الشرج واد سد 

الأمور العامة يراد بها ما لا يختصٌ بقسم من أقسام 
الموجودء وهي الواجب والجوهر والعرض كما ذكر العضد 
الإيجي''' في مواقفه. أو كما قال الشريف الجرجاني بأنها: «ما 
يتناول المفهومات بأسرهاء إما عل سبيل الإطلاق كالإمكان 
العامّ» أو على سبيل التقابل بأن يكون هو مع ما يقابله متناولًا لها 
جميعًاء ويتعلق بكل من هذين المتقابلين غرض علمي كالوجود 
والعدم)”" . 

ومباحثها خمسة: 

- الوجود والعدم. 


4١ص انظر المواقف‎ )١( 
)51١/5( شرح المواقف‎ )0( 


لباه 
لوجوب والإمكانء والامتناع» والقدم والحدوث. 
لوحدة والكثرة. 
لعلة والمعلول. 


١5 


(لمبحث الأول 


الوجود والعدم 


بداهة مفهوم الوجود 


قال المصئف: «تصوّرٌ الوجودٍ ضروريٌ» والتعريفٌ بمثل 
الكون والتحقق والشيئية لفظئٌ». 


اهاي الشرح ضيه سا 
التصورات الضرورية لا تحتاج إلى تعريف حذّي فهي 
مستغنية؛ لحصولها من غير اكتساب, أما التصورات النظرية فهي 
التي تحتاج إلى تعريف. فالوجود لا يحتاج إلى تعريف حدّي 
يكشف عن حقيقته لكونه متصورًا ضرورة» بل ذهب جمهور 
الحكماء إلئ أنه لا شيء أعرف من الوجودء ولا بأس بتعريفه 
ضبنب اللفظ» لجواز أن كر ننجيو لكين عية التودلول اقل 
فيعرّف بلفظ آخر أشهر وأظهر منهء كتعريفه بلفظ الكون والتحقق 
والشكة, 


1١ه‎ 


وقد استدلوا على بداهة مفهوم الوجود بأمور منها : 


- كونك تتصوّر وجودك بالبداهة» ووجودّ الأشياء من 
حولك,. والوجود المطلق جزء من وجودك ووجود هذه 
المتصورات عندك بالبديهة» فالوجود المطلق جزء من وجودك 
الخاص الذي تتصوّره بداهةً وجزءًٌ المتصوّر هه بديهي» فما 
يتوقف عليه البديهي يجب أن يكون بديهيًا . 
- القضية التصديقية القائلة بأن الشيء إما أن يكون موجودا 
أو معدوما قضية بديهية» والقضايا التصديقية البديهية متوقفة على 
تصور طرفيهاء والسابق على البديهي أولئ أن يكون بديهياء 
فتصور الوجود والعدم بديهي'"'. 
- الوجود بسيط» فهو غير مركب من ذاتيات مقومة له 
وإلا كانت هذه الذاتيات وجودات؛ فيكون الجزء كالكل» ويلزم 
توقف الشيء على نفسهء أو عدمات؛ فيتألف الشيء من نقيضه 
فإنْ العدم نقيض الوجودء أو تتصف أجزاؤه بالوجود»ء فيكون 
الوجود زائدًا عليها وعارضًاء فلا تكون أجزاؤه أجزاءه» وهذا 
)١(‏ قال الفخر الرازي: «تصور الوجود والعدم بديهي» لأن ذلك التصديق -يعني كون 
المعلوم إما موجودا أو معدوما- موقوف على هذين التصورين» وما يتوقف عليه 


البديهي أولئ أن يكون كذلكء ولأن علمي بالوجود جزء من علمي بأني موجودء 
وإذا كان العلم المركب بديهيا كان العلم بمفرداته كذلك» (المحصلء» ص57١)‏ 
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بين أن الوجود لا جسن لة ولا فضيل .فلا سحل و7" , 


)١(‏ قال الفخر الرازي: «تعريف الوجود بنفسه محال. وبأجزائه أيضًا محال؛ لأنها إن 
كانت وجودات لزم توقف الشيء علئ نفسه» وإن لم يكن فعند اجتماعها إما ألا 
يحصل أمر زائد» فيكون الوجود محض ما ليس بوجودء أو يحصل فيكون هو 
الوجودء وتلك الأمور معروضاته. فلا تكون أجزاؤه أجزاءه» أو بالخارج وهو 
محال لما عرفت في المنطق» (الملخص» ص١8١١/‏ ب). 


/ا1 


الوجود مشترك معنوي أو لفظي 


قال المصئّف: «وينبّهُ على اشتراكه معئّى صحةٌ التقسيم إلى 

الواجب وغيره. والجزمُ به مع الترددٍ في الخصوصية. وتمام 
الحصر في الموجود والمعدوم». 

لل يزيم الشرح د 

الوجود مشترك معنوي بين سائر الموجودات» خلافًا 

لآبى الحيين الأشعرى بحيث دفن ليخ كرنة مشتر كا لنفنا 4 لآن 

وجود كل شيء عين ماهيته» وبأنه لو كان مشتركا بين الماهيات 


لكان مغايرًا لهاء فيقوم الوجود بما ليس موجودًا”''. فلا اشتراك 
ود إل فى الفلا ا جوف 


والمتكلمين وهو الاشتراك المعنوي. مع تنبيهه لذلك بأمور: 


.١ انظر المحصل للرازي ص58‎ )١( 


+ 


أ 
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أوللا: صحة تقسيم الوجود إلئ واجب وممكنء أو إلى 
مفارق ومقارن. وهو من قبيل تقسيم الكلي إل جزئياته» ومن 
شروط صحة هذا التقسيم أن يكون المقسِم متحققًا في الأقسامء 
فالقسم الواحد هو عبارة عن المقسم وزيادة قيود تخصصه.ء 
وتجعله قسيمًا لبقية الأقسام. وهذه الوحدة للمقسم لم تتوقف علئ 
وضع اللفظ لهذه الأقسام؛ بدليل صحة التقسيم مع اختلاف 
اللغات» فلا يرد عليها أن المقسم مشترك لفظي مُقَسمِ إلئ 
مدلولاته التي وضع بإزائها كتقسيم لفظ العين إليل: العين 
الجارية» والعين الباصرة؛ فهذا التقسيم حصل بسبب أن الواضع 
للغة جعل هذا اللفظ لهذه المدلولات» وأما القسمة العقلية 
فلا تتوقف على واضع اللفظء ولا بد فيها من تحقق مفهوم 
المقسم في الأقسام؛ لأن حقيقة التقسيم ضِمٌ مختص إلى 
عع 20 
ثانيّا: لو كان الوجود مشتركًا لفظيّاء لما وقع تردد الذهن 
في خصوصيات الماهيات مع الجزم بوجودهاء ولكان له معان 
مختلفة بعدد الماهيات» فيكون معنئ الوجود هو معن الماهيات 
المحمول عليهاء فيكون التردد في خصوصها يلزم عنه التردد في 
)١(‏ قال الفخر الرازي: «يمكننا أن نقسم الموجود إلى الواجب والممكن» والتقسيم 
يستدعي موردًا مشتركًا فيه» وليس ذلك أمرًا لفظيّاء فإنا لو قدرنا عدم الوضع 


أصلًا لم يبطل هذا النوع من تصرف العقلء فإذا هو أمر معنوي». (المباحث 
المشرقية» .)١19/١‏ 
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وجودها أيضّاء ولكن نحن نتردد في كون الشيء واجبًا أو جوهرًا 
أو عرضًا مع جزمنا بوجودهء فلا يكون المجزوم به عين المتردد 
فيه مفهومًا"''. 

ثالنًا: العدم مفهوم واحد لا تمايز فيه حت يتعدد؛ لأن من 
شرط التعدد التمايز والاختلاف» ومقابله ونقيضه لا بد أن يكون 
واحدّاء وإلا بطل الحصر العقلي في قولنا زيد إما موجود 
أو معدوم؛ لأنه قد يكون موجودًا بوجود مغاير لذلك الوجود 
الذي لم يتصف به؛ لتعدد الوجودات فلا يلزم من ارتفاع وجود 
خاص عنه ارتفاع باقي الوجودات؛ فتبطل القاعدة العقلية في 
امتناع ارتفاع النقيضين واجتماعهما""' . 


رأي ابن تيمية في الاشتراكء وقول الأشعري: 
الموجودات تشترك فى المعنل العام للوجود عند الشيخ». 
هو الذهن. وهو مقول بالتشكيك عليل الموجودات لتفاوتها ع 
)١(‏ قال الفخر الرازي: «ولأنا إذا علمنا وجود الشيء فلا يتغير ذلك الاعتقاد بتغير 
اعتقاد كونه جوهرًا أو عرضًاء وذلك يقتضي أن يكون الوجود أمرًا مشتركًا 
بينهما). (المحصل» صضص58 21١‏ 


(0) قال الفخر الرازي: «احتجوا بأنْ المقابل للنفى واحد؛ وإلا لبطل الحصر العقلى» 
فيجب أن يكون الإثبات الذي هو المقابل للنفي واحدًا». (المحصلء ص58١).‏ 


؟” 


عنده أيضًا''"» وليس هو قائلًا بالاشتراك اللفظي» وإنما بنئ ذلك 

من نسبه له على نفي الأشعري للأحوال وعدم قوله بزيادة الوجود 

بحسب الخارج» وقد قرر ذلك كله في مواطن عديدة» ومنها 
قوله كآنه: «قد علِمَ بالحس وضرورة العقل» أن الموجود ينقسم 
إلى واجب وإلل ممكن. وقديم ومحدث. وخالق ومخلوق». وغني 

بنفسه وفقير إلل غيره. 

وعَلِم أيضًا أنهما متفقان في مسمئ الوجود والثبوت» 
والشيء والحقيقة» وغير ذلك» ويمتاز كل منهما عن الآخر 

وليس اتفاقهما في ذلك بمعنى أن في الخارج عن العلم 
والذهن معنيل واحدًا يشتركان فيه» بل كل ما في الخارج من 
الموجودات فهو مختص بما هو موجود في الخارج» فصفات كل 
موصوف قائمة بهء لا يشركه فيها غيره» ولكن يتفقان في معنى 
عام كلي لا يوجد مطلمًا كليًا إلا في الذهن» والكلي لا يكون كليًا 

إلا في الأذهان لا في الأعيان: 

)١(‏ قلت: وهذا ما ذهب إليه كثير من المحققين» قال الأستاذ محمود أبو دقيقة: «قول 
الأشعري ومن معه إن الوجود عين الموجودء معناه أنه ليس في الخارج حقيقتان 
متمايزتان بالتعين الخارجي» تقوم إحداهما وهي الوجود بالأخرئ وهي الذات» 
كقيام حقيقة البياض بالجسمء» بل المتحقق في الخارج هو الذات فقطء وهذا 


لا ينافي أن بين الذات والوجود تمايرًا أو تغايرًا في المفهوم' (القول السديد في 
علم التوحيد» ص98). 


"١ 


ولكن طائفة من النظار غلطوا في هذا الموضعء فظنوا أنه 
إذا قيل: هذان يتفقان في مسمئ الوجودء ففي الخارج وجود هو 
بعينه ثابت لكل منهماء وظنوا أن من قال ذلك فإنه يقول: وجود 
الشيء زائد على ماهيته التي هي حقيقته» وأن من قال: إن لفظ 
الوجود والشيء والثابت يقال بالتواطؤ العام» سواء كان المعنئ 
العام يتفاضل فيسمل مشككاء أو لم يكن كذلك. فإن مذهبهم أن 
وجود كل شيء زائد على ماهيته. 

ومن قال: إن وجود الشيء في الخارج هو حقيقته 
الخارجية» فإنه يجعل لفظ الوجود مشتركًا اشتراكًا لفظيّاء وهو 
غلط فإن مذاهب أثمة النظار والمتكلمين أن لفظ الوجود والشيء 
ونحوهما من الأسماء العامة التي تسمول متواطئة» ليس من 
الأسماء المشتركة لفظبًا: كلفظ المشتري الذي يقال علئ قابل 
البيع وعلئ كوكب في السماء. 

ثم إن مذهب نظار أهل الإثبات كالأشعري وغيره أن وجود 
كل شيء هو حقيقته الموجودة في الخارج» مع قولهم بأن اسم 
الوجود عام كلي متواطئ؛ ومن نقل عن هؤلاء أنهم قالوا لفظ 
الوجود مشترك اشتراكًا لفظيًا فقد غلط عليهم» كما يوجد ذلك في 
كلام أبي عبد الله الرازي» وأبي الحسن الآمدي وغيرهما ممن 
تبع الشهرستاني في ذلك . 


.)1١5 الرد علئ الشاذلي» (ص‎ )١( 


"3" 


قال أيضًا له : «كما أن الوجود مكترك بين الموجودات» 


لعن الرحوة الواحيه كيان" 


.)70/9( الصفدية‎ )١( 


ا 


زيادة الوجود على الماهية 


قال المصئف : «وعليل زيادته عليل الماهية ذهنا صحة سلبه 
عنها وإفادة حمله عليها واكتساب ثبوته لها). 


ل هيم الشرح إواععلء ل 


المقصود من هذه المسألة هو أن المفهوم من الماهية ليس 
هو المفهوم من الوجودء فأنت تتصوّر الماهية: كالإنسان مثلاء 
وتتصور الوجود لها أو عدم الوجود لهاء ولو كان مفهوم الوجود 
عين مفهوم الماهية لما سألت عن الماهية هل هي موجودة 
أو معدومة؟ ولكانت الماهية لا تقبل العدم أصلًا؛ لأن الوجود 
عينها أو ذاتيًا من ذاتياتهاء فالزيادة والتغاير إنما هي يحسب 
الذهن لا بحسب الخارج» فمفهوم الماهية مغاير لمفهوم الوجودء 
وأثتا عي فا خاخعا نيما مدان 
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وينبه على ذلك بأمور : 

حضيبطة قولاة: (الآتسان لبس موهوةا)ن تشلب الوجوة 
غيخ. الإتسان: ولايصمع أن مقول: الإتسان ليس إتساناء 
أو الأساة لبس سبواناء. تقوب عن الفيء ماعيفه آى ذائيا من 
ذاتياتهء فلا يمكن أن يكون الإنسان لا إنسانًا أق لا حيواناة 
بل الحيوان ذاتي له والإنسان ماهيته» وأما الوجود فيصح أن تسلبه 
عنه فلا يكون عينه أو جزء من أجزائه وذاتيًا من ذاتياته» فصحة 
سلب الوجود عن الماهية دليل علئ كون الوجود زائدًا عنها . 

- لا يوجد فائدة في حمل الشيء علئ نفسه بعد تصوره 
ضرورة كما في قولك: (السواد سوادء والغراب غراب)» ولكن 
الأمر يختلف تمامًا عندما تقول: (الإنسان موجود) حيث أفاد 
حمل الوجود علئ الماهية؛ فدل هذا على عدم الاتحاد في 
المفهوم . 

- عدم احتياجك إلى دليل في حمل الحيوان علئ الإنسان 
كما في قولك: (الإنسان حيوان)؛ لأن الحيوان ذاتي لهء فإن 
الذاتي لا يُعلْلء أي لا نطلب ثثبوته لما هو ذاتيٌ له دليلاء وإنما 
نطلب للعرضي الذي ينفك ويزول كالوجود للإنسان فإنه قد يكون 
معدومًا دليلًا على الثبوت» ولا نطلب دليلًا لثبوت مفهوم الحيون 
له؛ لكونه أحد أجزائه المقوّمة» وأما الوجود والعدم فليسا أجزاء 
ذاتية لماهيته أو نفس ماهيته» فحمل الذاتي علئ الذات لا يحتاج 
إلى دليل» فلذلك يقولون: الماهية ليست موجودة ولا معدومة. 


هو" 


أي لا يدخل الوجود والعدم كذاتي من ذاتياتها أو كنفسها وعينها 

فييا لأحقان مفاوقان ليا”” : 

رأي ابن تيمية في زيادة الوجود على الماهية: 

يذهب ابن تيمية إل زيادة الوجود على الماهية بحسب 

الذهن دون الخارج» فوجود كل شيء عين ماهيته الخارجية» 

فيقول ككدَنهِ: «فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء 

أن الماهيات مجعولةء وأن ماهية كل شيء عين وجوده. وأنه 
ليس وجود الشيء قدرًا زائدًا على ماهيته» بل ليس في الخارج إلا 
الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته» وليس 

وجوده وثبوته في الخارج زائتدًا علئ ذلك» وأولئك يقولون: 

الوجود قدر زائد عليل الماهية» ويقولون: الماهيات غير مجعولة» 

ويقولون: وجود كل شيء زائد على ماهيته» ومن المتفلسفة من 

يفرق بين الوجود الواجب والممكن فيقول: الوجود الواجب عين 

الماغية». وأما الوجود الممكع فهو زائد غلم الماهية: 

)١(‏ قال السعد التفتازاني: «ينبه علئ زيادة الوجود علئ الماهية أمور تجامع الوجود 
وتنافي الماهية وذاتياتها: )١(‏ صحة السلب: فإنه يصح سلب الوجود عن الماهية 
مثل العنقاء ليس بموجودء ولا يصح سلب الماهية وذاتياتها عن نفسهاء )١(‏ إفادة 
الحمل: فإن حمل الوجود عليل الماهية المعلومة بالكنه يفيد فائدة غير حاصلة 
بخلاف حمل الماهية وذاتياتهاء () اكتساب الثبوت: فإن التصديق بثبوت الوجود 


للماهية قد يفتقر إلى كسب ونظرء كوجود الجن مثلًا بخلاف ثبوت الماهية 
وذاتياتها لها). (شرح المقاصد» ا 
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وشبهة هؤلاء ما تقدم من أن الإنسان قد يعلم ماهية الشيء 
ولا يعلم وجودهء وأن الوجود مشترك بين الموجودات وماهية كل 
شيء مختصة به. 

ومّن تدبر تبين له حقيقة الأمر فإنا قد بِينًا الفرق بين الوجود 
العلمي والعيني» وهذا الفرق ثابت في الوجود والعين والثبوت 
والماهية وقير القن لثروت هيده الأمور فى الغ والكتاب 
والكلام: ليس هو ثبوتها في الخارج عن ذلك وهو ثبوت حقيقتها 
وماهيتها التي هي هيء فالإنسان إذا تصور ماهية فقد علم وجودها 
الذهني» ولا يلزم من ذلك الوجود الحقيقي الخارجي . 

فقول القائل: قد تصورت حقيقة الشيء وعينه ونفسه وماهيته 
وما علمت وجوده؛. أو حصل وجوده العلمي وما حصل وجوده 
العيني الحقيقي» ولم يعلم ماهيته الحقيقية ولا عينه الحقيقية» 
ولا نفسه الحقيقية الخارجية» فلا فرق بين لفظ وجوده ولفظ 
ماهيته» إلا أن أحد اللفظين قد يعبر به عن الذهني والآخر عن 
الخارجي» فجاء الفرق من جهة المحل لا من جهة الماهية 
والوجود. 

وأما قولهم: إن الوجود مشترك والحقيقة لا اشتراك فيهاء 
فالقول فيه كذلكء فإن الوجود المعين الموجود في الخارج 
لا اشتراك فيه»ء كما أن الحقيقة المعينة الموجودة في الخارج 
لا اشتراك فيهاء وإنما العلم يدرك الموجود المشترك» كما يدرك 
الماهية المشتركة» فالمشترك ثبوته في الذهن لا في الخارجء وما 
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في الخارج ليس فيه اشتراك البتة» والذهن إن أدرك الماهية 
المعيحة الموجودة في الخارج لو يكن فيها اشعراك» وإننا 
الاشتراك فيما يدركه من الأمور المطلقة العامة» وليس في الخارج 
شيء مطلق عام بوصف الإطلاق والعموم» وإنما فيه المطلق 
لا بشرط الإطلاق وذلك لا يوجد في الخارج إلا معيئًا. 

فينبغي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الشيء ووجوده في نفسه. 
وبين ثبوته ووجوده في العلمء فإن ذاك هو الوجود العيني 
الخارجي الحقيقي» وأما هذا 00 الوجود الذهني والعلمي» 
ره إلا له هذان الفوعان1 


.)١155/57( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


لا 


وجود الواجب 


قال المصئف: «والحكماءٌ علا أنْ حقيقةً الواجب وجودٌ 
خاصنٌ قائمٌ بنفسه مُّقِيمٌ لغيره» مخالفٌ لوجود الممكن في حقيقته؛ 
فلذا صم تفرده بالقيام بالماهية ذهنًا لا عيئّاء كبياض الجسم 
مشارك له فى عارض الكون المقول غلة الوجودات بالتشكيك 
كالتور خلي الأنوار, وما يقال إنه فى الكل نفس الماهية» فبمعنئ 
أنه لا يتقرد كل يبعحقق علن كن الخارجء. وإنما ذاك في 
العقل). 

هع الشرح اد اد 

ذهب الحكماء: إلئ أن وجود الواجب عينٌ ماهيته» وليس 
للواجب ماهية بالمعنئ الخاصء» وهي ما يقال في جواب ما هو 
من ذاتيات مشتركة ومميزة» فحقيقته وجود خاص ليس عارضًا 
على الماهية» بل على الوجود المطلق» وذهب جمهور المتكلمين 
إل زيادة الوجود علئ الماهية في الواجب والممكن. 

ىا 


وقد استدل الحكماء عليل كون الواجب وجودًا مجردًا عن 
الماهية» وليس وجوده مقارنًا وعارضًا لماهية بأمور منها : 

- لزوم تركيب الواجب من وجود وماهية» إذ كان وجوده 
زائدًا وعارضًا على الماهية» ويلزم من التركيب كون وجود 
الواجب ممكنا؛ لافتقاره إلئ الماهية التي يقوم بها وتكون غيره. 

- لزوم تقدم ماهية الواجب على وجوهه بالوجود؛ لاحتياج 
الوجود العارض إلى الماهية المعروضةء مما يلزم عنه إمكان 
الوجودء ويمتنع افتقاره إلئ غير الماهية» فتتقدم عليه بالوجود 
لتقدم العلة عل المعلول ضرورة. 

ويمقاة وجوة الواجب هن وجوه السمكه عند الحكماء كيد 
سلبي» وهو كونه ليس عارضًا ومقارنًا للماهية» بخلاف الممكن 
فإن وجوده عارض على ماهيته» وذلك يعني أن وجود الواجب 
وجودٌ خاص يختلف من جهة الحقيقة عن وجود الممكنء وإنما 
اشتراكهما في مفهوم الكون. وهو اشتراك من قبيل اشتراك 
المعروضين في لازم خارجي غير مقوم» وهذا المفهوم العارض 
المشكرة"قيهابينخ سائر الموهوةاك فقول بالتشكياك» كليس 
اشتراكها في المفهوم علئ السوية من غير أولية أو أولوية» فهو في 
العلة أقدم منه في المعلول» وفي الجوهر أولئ منه في العرض» 
وفي الواجب أقدم وأولى وأشد منه في الممكن. 

وأما المتكلمون: فقد ذهبوا إل زيادة الوجود على الماهية 
في الواجب مستدلين ببعض أدلة زيادته في الممكن» وكذلك لزوم 
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كون كل وجود مجردًا عن الماهية؛ لأن مقتضي وصف التجرد إما 
ذات الوجود فيلزم كون كل وجود كذلك. وإما غيره فيلزم كون 
الواجب ليس واجبًا؛ لافتقاره إلئ الغير» واستدلوا أيضًا بلزوم 
كون كل وجود مبدأ للممكنات وهو محال ضرورةًء فإنْ الواجب 
مبدأ للممكنات وذلك إما لذات الوجودء أو للوجود المقيد بقيد 
سلبى أو ثبوتى» ومحال أن يكون مبدأ لها بلحاظ القيد العدمى؛ 
آذ العم لا ركرة عله الرجود ولا جزء من علة الوجودء وأما 
الوجود المقيد بقيد ثبوتي فهو ممكن عندهم للغيرية» واستدلوا 
كذلك بمشاركة الواجب لغيره من الممكنات فى الوجود ومخالفته 
لها فى الحقيقة؛ فيكون ما به المشاركة وهو المجرة مغايرًا لما به 
البكاقة وك اللحتيقة . 

والزيادة للوجود علئ الماهية إنما هي في التعقل» وليس من 
قبيل اتصاف الجسم بالعَرّض وزيادة العَرَض على الجوهرء فإن 
الماهية ليس لها تحقق قبل الوجود في الخارج» حتئ يعرض 
عليها الوجود كما يعرض البياض على الجسم» فإن معنى الزيادة 
كون المفهوم من أحدهما ليس هو المفهوم من الآخرء وأما هوية 
وعيئًا فليس هناك مغايرة» بل اتحاد. 
رأي ابن تيمية في وجود الواجب وماهيته: 

الواجب ليس وجودًا مطلقّاء أو مقيدًا بسلب الأمور الثبوتية 
عنه. بل للواجب حقيقة تخصه عند الشيخ» ويتصف بصفات 
وجودية تميزه عن غيره» مع أن وجود الواجب عين ماهيته في 
الخارج» وإنما الزيادة في التعقل. 
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يقول كأنه: «وهكذا الوجود تأخذه مجردًا عن كل قيد ثبوتي 
وشليى .قل تضقه ل بالضقاك السليةا ولا القيرقية».وعذاهو 
ب الوجود عند أثمة الباطنية» كأبي يعقوب السجستاني 
صاحب الأقاليد الملكوتية وأمثاله» لكن من هؤلاء من يعرف برفع 
النقيضين» فيقول: لا موجود ولا معدوم. ومنهم من يقول: 
بل أمسك عن إثبات أحد النقيضين» فلا أقول موجود ولا معدوم. 
كأبي يعقوب» وهو منتهئ تجريد هؤلاء القائلين بوحدة الوجود. 

وابن سينا وأتباعه يقولون: الوجود الواجب هو الوجود 
المقيد سلب الأآمور الكبوثية دون السلبية». وهذا أبعد عن الوجوة 
في الخارج من المقيد بسلب الوجود والعدمء وإن كان ذلك 
ممتنعًا في الموجود والمعدوم. 

فقلت لأولئك المدعين للتحقيق: أنكم بتكم أمركم عل 
القوانين المنطقية» وهذا الوجود المطلق بشرط الإطلاق» المقيد 
بسلب النقيضين عنه» لا يوجد في الخارج باتفاق العقلاء» وإنما 
يقدر في الذهن تقديرًاء وإلا فإذا قدرنا إنسانًا مطلقّاء واشترطنا 
فيه أن لا يكون موجودًا ولا معدوماء ولا واحدًا ولا كثيرّاء لم 
يوجد في الخارج» بل يفرض في الذهن؛ كما يفرض الجمع بين 
النقيضين» ففرض رفع النقيضين كفرض الجمع بين النقيضين . 

ولهذا كان هؤلاء تارة يصفونه بجمع النقيضين أو الإمساك 
عنهماء كما يفعل ابن عربي وغيره كثيرّاء وتارة يجمعون بين هذا 
وهذاء كما يوجد أيضًا في كلام أصحاب البطاقة وغيرهم. 


ا 


فإذا قالوا: مع ذلك إنه مبدع العالم». وشرطوا فيه أنه 
لا يوصف بثبوت ولا انتفاء كان تناقضًا؛ فإن كونه مبدعًا لا يخرج 
عن هذا وهذاء وكذلك إذا قالوا: موجود واجب» وشرطوا فيه 
التجريد عن النقيضين كان تناقضًاء وحقيقة قولهم موجود 
لا موجود. وواجب لا واجب» وهذا منتهئ أمرهمء وهو الجمع 
بين النقيضين » أو رفع النقيضين . 

ولهذا يصيرون إلى الحيرة ويعظمونها. وهي عندهم منته 
معرفة الأنبياء» والأولياء» والأئمة» والفلاسفة. 
مت وصفوا بصفة إثبات أو نفي كان فيه تشبيه بذلك» ولم يعلموا 
أن التشبيه المنفي عن الله هو ما كان وصفه بشيء من خصائص 
المخلوقين» أو أن يجعل شىء من صفاته مثل صفات المخلوقين» 
بحيث يجوز عليه ما يجوز عليهم» أو يجب له ما يجب لهمء 
أو يمتنع عليه ما يمتنع عليهم مطلقا. 

فإن هذا هو التمثيل الممتنع المنفي بالعقل مع الشرعء 
فيمتنع وصفه بشيء من النقائص» ويمتنع ممائلة غيره له في شيء 
من صفات الكمال». فهذان جماع لما ينزه الرب تعاليل عنه؛. كما 
بسطنا ذلك في مواضع كثيرة. 

وعلئ هذا وهذا دل قوله تعاليل: قل هو أنه أَحَد ) أله 
أأصَكَمَدُ © لم كلذ وَلَم يُولْد ) وَلَمْ يك لَه كفا أحذ» . 
كما قد بسطنا ذلك فى مصنف مفرد فى تفسير هذه الشواهد. 
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فأما الموافقة في الاسم. كحي وحي. وموجود وموجود. 
وعليم وعليمء فهذا لا بد منهء ويلزم من نفئ هذا التعطيل 
المحضء فإن كل موجودين قائمين بأنفسهماء فحينئذ لا بد أن 
يجمعهما اسم عام يدل علئ معنئ عامء. لكن المعنئ العام 
لا يوجد عامًا إلا في الذهن. لا في الخارج. 

فإذا قيل: هذا الموجود وهذا الموجود مشتركان في مسمئ 
الوجود» كان ما اشتركا فيه لا يوجد مشتركًا إلا في الذهن لا في 
الخارج» وكل موجود فهو يختص بنفسه وصفات نفسهء لا يشركه 
غيره في شيء من ذلك في الخارجء وإنما الاشتراك هو نوع من 
العشابه والاتقاق: والمشعرك فيه العلى ' لأ روجد كذلك إل فى 
الذهن. فإذا عدف السان لوييطة إل ان يي 
لا يكون هو إياه. ولا هما في الخارج» مشتركان في شيء في 
الخارج . 

فاسم الخالق إذا وافق اسم المخلوقء كالموجود والحيء 
وقيل: إن هذا الاسم عام كليء وهو سخ الأسماء المتواطئة 
أو المشككة لم يلزم من ذلك أن يكون ما يتصف به الرب من 
مسمئ هذا الاسم قد شاركه فيه المخلوقء بل ولا يكون ما 
يتصف به أحد المخلوقين من مسمئ هذا الاسم قد شاركه فيه 
مخلوق آخرء. بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. لكن ما 
يتصف به المخلوق قد يماثل ما يتصف به المخلوق» ويجوز على 
أحد المثلين ما يجوز علئ الآخر. 


ا 


وأما الرب © 
صفاته. بل التباين الذي بينه وبين كل واحد من خلقه في صفاته. 
أعظم من التباين الذي بين أعظم المخلوقات وأحقرهاء وأما 
المعنئ الكلي العام المشترك فيهء فذاك كما ذكرنا لا يوجد كليًا 
إلأافي الذعق: 

وإذا كان المتصفان به بينهما نوع موافقة ومشاركة ومشابهة 
من هذا الوجهء فذاك لا محذور فيهء فإنه ما يلزم ذلك القدر 


فلا يماثله شىء من الأشياء فى شىء من 


المشترك من وجوب وجواز وامتناع فإن الله متصف بهء فالموجود 
من حيث هو موجودء أو العليم أو الحي» مهما قيل: إنه يلزمه 
من وجوب وامتناع وجوازء فالله موصوف بهء بخلاف وجود 
المخلوق وحياته وعلمهء فإن الله لا يوصف بما يختص به 
المخلوق من وجوب وجواز واستحالةء كما أن المخلوق 
لا يوصف بما يختص به الرب من وجوب وجواز واستحالة. 

فمن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة» يعثر فيها كثير 
من الأذكياء» الناظرين في العلوم الكلية والمعارف الإلهية» فهذا 
أحد أقوالهم في الوجود الواجبء وهو المطلق بشرط الإطلاق 
عن النفي والإثبات» وهو أكملها في التعطيل والإلحاد. 

والثاني قول ابن سينا وأتباعه: إنه هو الوجود المقيد بالقيود 
السلبية لا الثبوتية» وقد يعبر عنه بأنه الوجود المقيد بأن لا يعرض 
على شيء من الماهيات» كما يعبر الرازي وغيره. 


وم 


وهذه العبارات بناء علل قولهم: إن الوجود يعرض للماهية 
الممكنةء فإن للناس ثلاثة أقوال: 

قيل: إن الوجود زائد علي الماهية فى الواجب والممكن» 
كما يقول ذلك أبو هاشم وغيره» وهو أحد قولي الرازي» وقل 
يقوله بعض النظار من أصحاب أحمد وغيرهم. 

وقيل: بل الوجود في الخارج هو الحقيقة الثابتة في 
الخارج» ليس هناك شيئان» وهذا قول الجمهور من أهل 
الإثبات» وهذا قول عامة النظار من مثبتة الصفات من أهل 
المذافي الأربعة وغيرهمء لكن ظن الشينرسكاتي والرازي 
والآمدي ونحوهم أن قائل هذا القول يقول: إن لفظ الوجود مقول 
بالاشتراك اللفظي». ونقلوا ذلك عن الأشعري وغيره» وهو غلط 
عليهم» فإن أصحاب هذا القول هم جماهير الخلق من الأولين 
والآخرين» وليس فيهم من يقول بأن لفظ الوجود مقول بالاشتراك 
اللفظي» إلا طائفة قليلة» وليس هذا قول الأشعري وأصحابهء 
بل هم متفقون علئ أن الوجود ينقسم إل قديم ومحدث» واسم 
الوجود يعمهما. 

لكن الأشعري ينفي الأحوال» ويقول: العموم والخصوص 
يعود إل الأقوال» ومقصوده أ لبي في الخارج معن كلي عام 
ليس مقصوده أن الذهن لا يقوم به معنئ عام كلي . 

وهؤلاء الذيخ قالوا: إن من قال: وجود كل شيء هو نفس 
حقيقته الموجودة» إنما هذا هو قول بالاشتراك اللفظي؛ لأنهم 
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قالوا: إذا جعلنا الوجود عامًا من الألفاظ المتواطئة المتساوية» 
أو المتفاضلة التي تسمل المشككة., وقلنا: إن الوجود ينقسم إلى 
مسمئل الوجود. وهو كلي مطلقء فلا بد أن يتميز أحدهما عن 
الآخر بما يخصهء وهو حقيقة فيلزم أن يكون لكل منهما حقيقة 
الحقيقة الموجودة في الخارج» لم يمكنه أن يقول: لفظ الوجود 
غلط ضلت فيه طوائتفء. كالرازي وأمثاله. 

بيان ذلك من ثلاثة وجوه: أحدها: أن يقال: لفظ الوجود 
كلفظ الحقيقة» وكلفظ الماهية»ء وكلفظ الذات والنفسء فإذا 
قلتم : الوجود ينقسم إلى واجب وممكن» أو قديم ومحدث» كان 
بمنزلة قولكم: الحقيقة تنقسم إلى واجبة وممكنة» أو إلئ قديمة 
تنقسم إل هذا وهذاء ونحو ذلك من الأسماء العامة» وبمنزلة 
قولهم: الشيء ينقسم إلى واجب وممكن». وقديم وحادث. 

وحينئذ فإذا قلتم: يشتركان في الوجود أو الوجوب؛. ويمتاز 
أحدهما عن الآخر بالحقيقة أو الماهية» كان بمنزلة أن يقال: 
يشتركان في الماهية أو الحقيقة» ويمتاز أحدهما عن الآخر 
بالوجود أو الوجوب. 


يضن 


فإن قلتم: إنما اشتركا في الوجود العام الكلي» وامتاز كل 
منهما بالحقيقة التي تخصه. 

قيل: وكذلك يقال: إنما اشتركا في الحقيقة العامة الكلية 
وامتاز كل منهما بالوجود الذي يخصه. فلا فرق حينئذ بين ما 
جعلتموه كليًا مشتركّاء كالجنس والعرض العام» وبين ما جعلتموه 
مختصًا مميرًا جزئيّاء كالفصل والخاصة. لكن عمدتم إلى شيئين 
متساويين في العموم والخصوصء فقدرتم أحدهما في حال 
عمومهء. والآخر في حال خصوصه. فهذا كان من تقديركمء وإلا 
فكل منهما يمكن فيه التقدير كما أمكن في الآخرء وكل منهما في 
نفس الأمر مساو للآخر في عمومه وخصوصه. وكونه مشتركًا 
ومميرّاء فلا فرق في نفس الأمر بين ما جعلتموه جنسًا أو عَرَضًا 
عامّاء وما جعلتموه فصلًا أو خاصة. إلا أنكم قدرتم أحد 
المتساويين عامًا والآخر خاصضًا. 

الوجه الثاني: أن يقال إذا قلتم: الموجودان يشتركان في 
ممت الوجود» قلا بد أن كمد أحدهنا عن الآخر يامر ابر : 

قيل لكم: المميز أن يكون وجودًا خاضّاء فلم قلتم: إنه 
يكون شيء خارج عن مسمئ الوجود حت تثبتون حقيقة أخرى. 
وهذا كما إذا قلعا الإنسانان يشعركان فى .مسمن الإنسائية 
وأحدهما يمتاز عن الآخر بخصوصية أخرئىء كان المميز إنسانيته 
التي تخصهء لم يحتج أن يجعل المميز شينًا غير الإنسانية يعرض 
له الأثببانية. 


36 


ولكن هؤلاء يظنون أن الأنواع المشتركة في كلي لا يفصل 
بينها إلا مواد أخرى» وفي هذا الموضع كلام مبسوط علئ غلط 
أهل المنطق فيما غلطوا فيه في الكليات» وتقسيم الكليات» 
وتركيب الحدود من الذاتيات وغير ذلك». ومواد الأقيسة» والفرق 
بين اليقيني وغير اليقيني منها. وغير ذلك مما هو مكتوب في غير 
هذا الموضع . 

الوجه الثالث: أن يقال إذا قلنا: الموجودان يشتركان في 
مسميل الوجودء وأحدهما لا بد أن يمتاز عن الآخرء فليس المراد 
أنهما اشتركا في أمر بعينه موجود في الخارج؛ فإن هذا ممتنعء 
بل المراد أنهما اتفقا في ذلك وتشابها فيه من هذه الجهة» ونفس 
ذا الت ردهي زه رككرن جعي قار كا فيه إلا فى الذعوت انل 
الخارج» وإلا فنفس وجود هذا لم يشركه فيه هذا. 

وحينئذ فإذا قلنا: لفظ الوجود من الألفاظ العامة الكلية 
المتواطئة أو المشككة. وهي المتواطئة التي تتفاضل معانيهاء 
لا تتماثل مع الاتفاق في أصل المسمئء كالبياض المقول علئ 
بياض الثلج القوي وبياض العاج الضعيف, والسواد المقول علئ 
سواد القار وعلئ سواد الحبشة» والعلو المقول علئ علو السماء 
وعلئ علو السقف. والواسع المقول على البحر وعلئ الدار 
الواسعة». والوجود المقول علئ الواجب بنفسه وعلى الممكن 
الموجود بغيره» وعلئ القائم بنفسه والقائم بغيره» والقديم المقول 
عل العرجون وعلئ ما لا أول لهء والمحدث المقول علئ ما 
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أحدث في اليوم وعلئ كل ما خلقه الله بعد أن لم يكن». والحي 
الذي يقال على الإنسان والحيوان والنبات وعلئ الحي القيوم 
الذي لا يموت أبدَاء بل أسماء الله تعالئ الحسنئ التي تسمل بها 
خلقه. كالملك» والسميع والبصيرء والعليم والخبير» ونحو ذلك» 
كلها من هذا الباب. 

فإذا قيل: في جميع الألفاظ العامة ومعانيها العامة سواء 
كانت متماثلة أو متفاضلة» إن أفرادها اشتركت فيها أو اتفقت 
ونحو ذلكء لم يرد به أن في الخارج معنئ عامًا يوجد عامًا في 
الخارج» وهو نفسه مشترك» بل المراد أن الموجودات المعينة 
اشتركت في هذا العام الذي لا يكون عامًا إلا في علم العالمء 
كما أن اللفظ العام لا يكون عاًا إلا في لفظ اللّافظ. والخط 
العام لا يكون عامًا إلا في خط الكاتب. 

والمراد يكوثة عامًا شموله للأفراد الخارجة» لآ أنه نفسه 
شيء موجود يكون هو نفسه مع هذا المعين» وهو نفسه مع هذا 
المعين» فإن هذا مخالف للحس والعقل. 

والمقصود هنا: أن ابن سينا مذهبه أن الوجود الواجب 
لنفسه هو الوجود المقيد بسلب جميع الأمور الثبوتية» لا بجعله 
مقيةًا بسلي التقيضين» أن بالامساك عن النقيضين» كما فغل 
السجستاني وأمثاله من القرامطة وغيرهمء وعبّر ابن سينا عن 
قولهم: بأنه الوجود المقيدء بأنه لا يعرض لشيء من الحقائق» 
أو لشيء من الماهيات؛ لاعتقادهم أن الوجود يعرض للممكنات» 
وهو يقول: وجود الواجب نفس ماهيته. 
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والجمهور من أهل السنة يقولون ذلكء. لكن الفرق بينهما 
أن غندة: غو وجوه مطلق بشرط سلب الشاهيات عنه فليسس له 
ماهية سوئ الوجود المقيد بالسلب. 

وأما الأنبياء وأتباعهم وجماهير العقلاء فيعلمون أن الله له 

وطائفة من المعتزلة ومن وافقهم يقولون: هي موجودة 
بوجود زائد على حقيقتها . 

وأما الجمهور فيقولون: الحقائق المخلوقة ليست في 
الخارج» إلا الموجود الذي هو الحقيقة التي في الخارجء وإنما 
يحصل الفرق بينهما بأن يجعل أحدهما ذهنيّاء والآخر خارجياء 
فإذا جعلت الماهية أو الحقيقة اسمًا لما في الذهن. كان ذلك غير 
ما في الخارج. وأما إذا قيل: الوجود الذهني فهو الماهية 
الذهنية» وإذا قيل: الماهية الخارجية فهى الوجود الخارجىء فإذا 
كان هذا في المخلوق فالخالق أوليل. ْ ْ 

ومذهب ابن سينا معلوم الفساد بضرورة العقل بعد التصور 
التام؛ فإنه إذا اشترك الموجودان في مسمئ الوجودء لم يميز 
أحدهما عن الآخر بمجرد السلب. فإن التمييز في نفس الأمر بين 
المشتركين لا يكون بمجرد العدم المحض؛ إذ العدم المحض ليس 
بشيء» وما ليس بشيء لا يحصل مته الامتياز في نفس الأمرء 
ولا يكون الفاصل بين الشيئين الموجودين الذي يختص بأحدهما 
إلا آمرًا تبوتاء أو متهسنا لآمر لبوتي. 
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وهذا مستقر عندهم في المنطق» فكيف يكون وجود الرب 
مماثلا لوجود الممكنات في مسمئ الوجودء ولا يمتاز عن 
المخلوقات إلا بعدم محض لا ثبوت فيه؟ 

بل غليل هذا التققدير يكون أي موجود قدو أكمل من هذا 
الموجودء فإن ذلك الموجود مختص -مع وجوده- بأمر ثبوتي 
عنده» والوجود الواجب لا يختص عنله إلا بأمر عدمي» مع 
تماثلهما في مسمئ الوجود. 

فهذا القول يستلزم مماثلة الوجود الواجب لوجود كل ممكن 
في الوجودء وأن لا يمتاز عنه إلا بسلب الأمور الثبوتية. 

والكمال هو في الوجود لا في العدم؛ إذ العدم المحض 
لا كمال افيه فحيعة يمعانل عن الممكتات بينلب جميع 
الكمالاات» وتمتاز عنه بإثبات جميع الكمالات. 

وهذا غاية ما يكون من تعظيم الممكنات في الكمال 
والوجودء ووصف الوجود الواجب بالنقص والعدم. 

وأيضًا فهذا الوجود الذي لا يمتاز عن غيره إلا بالأمور 
العدمية يمتنع وجوده في الخارج. بل لا يمكن إلا في الذهن؛ 
لأنه إذا شارك سائر الموجودات في مسمئ الوجود كان هذا كليّاء 
والوجود لا يكون كليًّا إلا في الذهن, لا في الخارج» والأمور 
العدمية المحضة لا توجب ثبوته في الخارجء. فإن ما في الذهن 
هو بسلب الحقائق الخارجية عنه أحق بسلبها عمًا في الخارج» لو 
كان ذلك ممكنًا في الخارج» فكيف إذا كان ممتنعًا؟ 
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فإذا كان الكلى لا يكوق إلا ذعنيا».والشيد العدمن 
لا يخرجه عن أن يكون كليّاء ثبت أنه لا يكون في الخارج. 

وأيضًا فإن ما في الخارج لا يكون إلا معيئًاء له وجود 
يخصه. فما لا يكون كذلك لا يكون إلا في الذهن. 

فثبت بهذه الوجوه الثلاثة -وغيرها- أن ما ذكره في واجب 
الوجود لا يتحقق إلا في الذهن, لا في الخارج. 

فهذا قول من قيده بالأمور العدمية. 

ولهم قول ثالث: وهو الوجود المطلق لا بشرط الإطلاق» 
الذي يسمونه الكلي الطبيعيء. وهذا لا يكون في الخارج إلا 
معينّاء فيكون من جنس القولين قبله» ومنهم من يظن أنه ثابت في 
الخارج» وأنه جزء من المعينات» فيكون الوجود الواجب المبدع 
لكل ما سواه إما عَرَضًا قائمًا بالمخلوقات» وإما جزء منهاء 
فيكون الواجب مفتقرًا إلئ الممكن عَرَضًا فيه» أو جزء منهء بمنزلة 
الحيواتية فق الشبواتات» لا تكون عن الخالقة للحيوان: 
زا كيانية فى المياعة لاذتسان؛ نإ حي الشوة ر عن 
لأ كن نهو الشالع له برل الال سايم ال ملم صم عرف 
وعَرّضه داخل فيه» والداخل في الشيء لا يكون هو المبدع له كله. 

فما وصفوا به رب العالمين يمتنع معه أن يكون خالقًا لشيء 
من الموجودات» فضلًا عن أن يكون خالقًا لكل شيء»ء وهذه 
الأمور مبسوطة في موضع آخر)"'". 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (40-578/4). 
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أقسام الوجود 


قال المصنف: «ثمٌ الوجودٌ ينقسم إلى العيني والذهني 
حقيقة» وإلل اللفظى والخطى مجارّاء إذ ليس فى اللفظ أو الخط 
بو الانسان السخصن وله ادي الى الخارم والاقين 
بل الاسم وصورته). 

لل هييع) الشر ج إوليهيجدى بل 

الوجود ينقسم حقيقة إلى وجود عيني خارجي». ووجود 

ثم إن الوجود العيني وجود متأصل هو نفس حصول 
الماعية؛ وليس. هذا الوجوة ما به حصول الماهية» فيكون 
حصولها معللًا به» بل هو عين الحصولء والوجود الذهني وجود 
ظلي غير أصيل» لا يترتب علئ حصول الماهية فيه ما يترتب علئ 
حصولها في الخارج» فالشيء الموجود في الأعيان أو الموجود 
في الأذهان موجود حقيقة. 


وينقسم مجارًا إلى الوجود اللفظي» والوجود الخطيء فإن 
الشىء يكون له وجود فى اللفظ وفى الكتابة» فيقال عنه: إنه 
بر مجارًا؛ ندلانة لقا والشط علئ الموجود الذهني 
والخارجي بحسب الوضع.ء وليس في اللفظ والخط الشخص 
أو الماهية» وإنما الشخص في الخارج والماهية في الذهن. 
وقد اختلف في وجود الماهيات بوجود آخر سوى وجودها 
في الأعيان والخارج» فذهب القائلون بالوجود الذهني إلئ أن 
للماهيات وجودًا آخر لا يترتب عليه ما يترتب علئ وجودها في 
الأعيان وهو وجودها في الذهن» كالنار مثلًا لها وجود في 
الخارج يترتب عليه أثر كالإضاءة والاحتراق» ولها وجود في 
الذهن يترتب عليه العلم وعدم الجهل بماهيتهاء وسيأتي معنا 
تفصيل ذلك . 
ع 
قال المصئف: «والدليل عل الذهنى أنا نتعقل ما لا ثبوت 
له في الخارج؛ إذ نحكم على البييوتماف إيجابّاء ونجد من 
المفهومات كليّاء ومن القضايا حقيقية» فالتعقل إن كان بالحصول 
في الذهن فذاك, وإلا فلا محالة يقتضي إضافة بين العاقل 
والمعقول. ولا يعقل إليل النفى الصرف وإذ ليس الثبوت فى 
الخارج كان في العقل). ْ ْ 
لب ةي الشرح ا 
للقائلين بالوجود الذهني وهو وجود الماهيات في الذهن 
ه: 


:جد 


مالك 


بوجود آخر مخالف لوجودها الخارجي أدلة ذكر المصنف منها : 

- أنا نعقل ما ليس له وجود في الخارج كالممتنعات 
والكليات» والمعقول لا بد من وجوده. وإذ ليس في الخارج فهو 
موجود في الذهن؛ لاستحالة أن يكون متعلق العاقل العدم 
الصرف. 

- أنا نحكم بأحكام إيجابية على موضوعات معدومة في 
الخارج كما في القضية الحقيقية» وثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت 
المثبت لهء وإذ ليس ثبوت الموضوعات خارجيّاء فهو متحقق في 
الذهن . 

د 

قال المصتف: «وهو وجودٌ غيرٌ متأصل لا يقتضي 
الاتصافء كالمومن يتصور الكفرء فلا يوجب اتصاف الذهن 
بالأعراض. حتئ المتضادات» ولا وجود الممتنع في الخارج 
لكون الذهن فيه. كالماء في البيت». 

ههه الشرح اد ادا 

أورد المخالفون للقائلين بالوجود الذهني إيرادات منها : 

إن حصول ماهيات الأشياء في الذهن يستلزم اتصاف الذهن 
بصفاتهاء فيلزم أن يكون حارًا عند حصول ماهية النارء وباردًا 
عند حصول ماهية الماء مثلا» ويكون محلا لاجتماع المتضادات. 


5 


فأجاب القائلون بالوجود الذهني: بأن وجود الماهيات في 
الذهن وجود غير أصيل» بل هو وجود ظليّء وهذه اللوازم 
كالحرارة والبرودة لوازم لوجود الماهية في الخارجء لا لوازم 
للماهية من حيث هي هي. 
رأي ابن تيمية في أقسام الوجود وخصوصًا الوجود الذهني: 

الكليات والممتنعات والمركبات اللخيالية والأعداد 
المجردة ... لها وجود ذهني عند الشيخ دون الخارج»ء فللشيء 
عند ابن تيمية وجود ذهني وخارجي وكتابي ولفظي» ولكن الذي 
يوجد في الذهن هو صورة ومثال المعلوم لا ماهيته. 

يقول كهُ: «الشيء له وجود في الأعيان. ووجود في 
الأذهان» ووجود في اللسان» ووجود في البنان» ووجود عيني» 
وعلمي. ورسميء ولفظي» وفي كل من الأربعة يذكرء ويشار إليه 
مع القرائن والضمائر التي تبين تارة أن المشار إليه هو الخط 
المطائق, لظ -ودارة بكرن الكشارة إل اللقظ العطاق البسنة» 
ومعلوم أن المعن الذي في القلب أقرب إلى الموجود في الخارج 
من اللفظ والخطء فإذا أشير إلى ما في قلب العارف بعين المحب 
له الذاكر له» بأنه المعروف المسحصوب» كان أقرب لآ سيماء :وقد 
يغلب الذكر والمعرفة والمحبة عليل القلب حت يغيب بموجوده 
عن وجودهء وبمعروفه عن معرفته» وبمذكوره عن ذكره حت يقول 
أحدهم في هذه الحال: سبحاني» أو ما في هذه الجبة إلا الله. 


/وع.5 


ومعلوم أن ذات الله تبارك وتعالل ليست الذي في قلبهء 
بل في قلبه مثاله العلبي. 

ويقول أيضًا كَدَنهُ: «وأما الطبيعي فقد يقولون: هو موجود 
في الخارجء وقد ينازع منازع في ذلك». وفصل الخطاب أنه 
موجود في الخارج لكن لا يكون كليًّا في الخارج» فليس في 
الخارج ما هو كلي في الخارجء بل ما يوجد كليًا في الذهن يوجد 
في الخارج معيئًا مشخصًا مخصوصًا مقيدَاء وقولهم: هذا موجود 
في الخارحء كما يقال لما يصون في النفس: إنه موجود في 
الخارعء..وكما يقال< فعلك ما في تفيك» وقلت ما في تقبيك 
ونحو ذلك. فإن الشيء موجود في نفسهء. ثم الذهن يتصوره. ثم 
يعبر اللسان عن ما تصوره الذهن» ثم يكتب بالخط عبارة اللسان؛ 
ولهذا يقال للشيء أربع وجودات: وجود في الأعيان» ووجود في 
الأذهان» ووجود في اللسانء. ووجود في البنان». وجود عيني 


5 ضف 
وعلمي ولفظي ورسمي» '. 


)غ0( الجواب الصحيح سد ره" 
(0) الصفدية (؟/لالا؟). 
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شيئية المعدوم والحال 


قال المصِئّف: «ثمٌ المعقول من الوجود والشيئية ليس إلا 
الثبوت» ومن العدم إلا النفي. فالمعدوم ليس بشيءٍ ولا ثابت» 
ولا واسطة بينه وبين الموجودء ومنهم من أثبتهما جمعًا وتفريمًا 
ويسمي الواسطة حالاء ويجعل الوجود منه إذ لو وجد تسلسل ولو 
عدم 9 بالنقيض وكذا الإيجادء ورد بأنْ وجوده عينه ونقيضه 
العدم لا المعدوم. قالوا: المعدومات متمايزة ولا يعقل التميز 
بدون الثبوت. والإمكان ثبوتي للفرق بين بين إمكانه لاء 
ولا إمكان له. فثبت موصوفه. قلنا : التعيز إنما هو عند العقل » 
وإلا انتقض بالممتنعات» والمركبات الخيالية» وإن الفرق بين 
الإمكان والإمكان المنفي على تقدير كونه منفيًا ثابت أيضًاا. 

ا هههيه الشرح اود د 

يتكلم المستف عدا عن مسالتيح: وعن شيعية المعدرمة 

والفال. 


: 


ولنتكلم أولا عن شيكية المعدوم: يرئ الحكماء وجمهور 
المتكسين أذ المعدوم لبس ين" .وان الفينية تساوي 
الوجودء بمعنى أن كل موجود شيء وبالعكس» خلافًا لبعض 
الول القاتلين ة إن المحدونات الشاوحنة اكد ترا 
لا وجودّاء والثبوت عندهم أعمّ من الوجودء فلا يلزم من نفي 
الأخصٌ نفي الأعمٌ. واحتجوا على قولهم بأمور منها : 

- أن المغلومات السشكةة سشحابزة لكوتيا مزادة ومقدورة 
ومعلومة للواجب». وتمايزها فرع ثبوتها. 

- أن المعدوم مقسم للممتنع وغير الممتنع» ولما كان 
الممتنعٌ نفيًا صرفًا بالاتفاق» كان مقابله ونقيضه ثبوتًا. 

- أنْ هذه المعدومات ممكنة؛ والإمكان وصف ثبوتي 
لا عدمي؛ لكونه مقابلًا للا إمكان العدمي». وهو صفة تستلزم 
محلا ثابنًاء فيكون المعدوم ثابنًا . 

وأجاب مخالفوهم: بأنْ تمايزها لا يقتضي ثبوتهاء فإن 
المعلوم قد يكون ممتنع الوجود لذاته» وقد يكون مركبًا خياليّاء 
وليس ثابنًا بالاتفاق. وكذلك كون الإمكان أمرًا اعتباريّاء وهذا 
التمايز إِنَّما يفيد وجودها عقلًا . 


)١(‏ قال شمس الدين السمرقندي: «اتفق أهل الحق على أن المعدوم المطلق. أي 
الذي لا يكون في الذهن؛ ولا في الخارج نفي محض ليس بشيء» وإنما يعرضه 
الشيئية إذا وجد بأحد الوجودين الخارجي أو الذهني» وذهبت المعتزلة إلى أن 
المعدوم المطلق إذا كان ممكنًا كان ثابثًا وشيئًا في الخارج عند العدم» وزعموا أن 
الثبوت أعم من الوجود» (المعارف في شرح الصحائف .)458/١‏ 


6. 


وألزموهم نفي تأثير القدرة القديمة في هذه الذوات الثابتة» 
وكونها مستغنية عن الفاعل؛ لأنّ الوجود عندهم حال؛ والحالٌ 
لين مقدوَرًا لكونة اصنارًا عدلد العحتيق.. 

وأما المسألة الثانية وهي الحال: فقد ذهب أبو هاشم 
الجبائي من المعتزلة» وبعض الأشعرية كالباقلاني في أحد قوليه 
والجويني: إلى القول بالحال» وهي صفة غير موجودة ولا معدومة 
في نفسها قائمة بالموجود. فمذهبهم ثبوت الواسطة بين الموجود 
والمعدوم في الصفات» والثابت عندهم أعم فخ الموجوة: 

واسعدلرا عل ذللكه يأدلة منها : 

- الوجوة ليس موجوكاء وإلا تسلسل + لمشاركته غيره في 
الوجودء واختلافه عنه بذاته» فيكون للوجود وجود آخر وهكذاء 
وليس الوجود معدومًا؛ لثلا يلزم اتصاف الشيء بنقيضه» فيكون 
الرهوة 5 موصر ةا ول سسدو قاع كرت سر 

- الإيجاد ليس موجودّاء وإلا لاحتاج إلى إيجاد آخرء 
وهكذا إلئ غير نهاية» وليس معدومًا وإلا لما اتصف الفاعل 
بكونه موب اه ليس كرنه مطا ا . 

وأجاب مخالفوهم: بأنْ الوجود موجود بنفسه لا بوجود 
زائد عليه» ومنع أن يكون الوجود قابلًّا لهذه القسمة؛ لاستحالة 
انقسام الوجود إلى نفسه وإلئ غيره» وأما الإيجاد فنقول بعدمه, 


اه 


ولكن ذلك لا يمنع كون الفاعل موجدّاء فالحمل الإيجابي 
الأيناقى كوت الماعك معدو 


رأي ابن تيمية في شيئية المعدوم والحال: 
أدلة شيئية المعدوم إنما تفيد شيئية المعدوم عقلًا لا في 
الخارج عند الشيخ ابن تيمية كُدَنهُ» فالمعدوم شيء بحسب الذهن» 
ونفي محض بحسب الخارج عنده» وإنما حصل هذا من القائلين 
بشيئية المعدوم بسبب الاشتباه بين ما هو متحقق في العلم وما هو 
متحقق في الخارج العيني. 
يقول في ذلك: «وبينا أن المعدوم شيء أيضًا في العلم 
والذهن لا في الخارج» فلا فرق بين الثبوت والوجود. لكن الفرق 
ثابت بين الوجود العلمي والعيني مع أنْ ما في العلم ليس هو 
الحقيقة الموجودة»ء ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. 
وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف: لها 
وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة 
وعقاتيا القاية يها المح تجمابه يذلاك وتكعلت 1 
ويقول كه : «وهذا مركب من أصلين أحدهما: أن المعدوم 
شيء ثابت في العدم -كما يقوله كثير من المعتزلة والرافضة- وهو 
)١‏ قال الشريف الجرجاني: «واعلم أن المباحث المتعلقة بثبوت المعدوم والحال 
أحكام فاسدة مبنية على أصول باطلة؛ فلذلك أعرضنا عن الإطناب فيها وتضييع 
الأوقات في توجيهاتها». (شرح المواقف. .)585/١‏ 
(0) مجموع الفتاوئْ (8/07//9) . 


إن 


مذهب باطل بالعقل الموافق للكتاب والسّنة والإجماع. وكثير من 
متكلمة أهل الإثبات -كالقاضي أبي بكر- كمّر من يقول بهذا)"'2. 

ويقول أيضًا كنهُ: «فهذا المعدوم ممكن وهو شيء ثابت في 
العدم عند من يقول المعدوم شيء» ومع هذا فليس بمقدر كونه. 
والله يعلمه على ما هو عليهء يعلم أنه ممكن وأنه لا يكونء 
وكذلك الممتنعات مثل شريك الباري وولده فإن الله يعلم أنه: 
هلم جيذ وَلَمْ يُوكَذَ4» «وَلمْ يَكّ له كُفْرًا لَحد». ويعلم 
أنه ليس له شريك في الملك» ولا ولي من الذل» ويعلم أنه حي 
فيوم «لا تأَْْمُ كه وكا يَمْ» وبعلم أنه: «لا يرك عَنْهُ ينال 
دَرَوَ في أسَّموْتِ وَلَا فى الأرضٍ». 

وهذه المعدومات الممتنعة ليست شيئًا باتفاق العقلاء» مع 
ثبوتها في العلم فظهر أنه قد ثبت في العلم ما لا يوجد وما يمتنع 
أن يوجد إذ العلم واسع؛ فإذا توسع المتوسع وقال: المعدوم 
شيء في العلمء أو موجود في العلمء أو ثابت في العلم فهذا 
صحيحء أما أنه في نفسه شيء فهذا باطل؛ وبهذا تزول الشبهة 
الحاصلة في هذه المسألة. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من 
جميع الأصناف: أن المعدوم ليس في نفسه شيئَّاء وأن ثبوته 


رذن 


ووجوده وحصوله شىء واحد» وقد دل عليل ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع)""'. 1 

وكذلك الأمر بالنسبة للحال» فإنه يستحيل ارتفاع النقيضين 
عن الشيء بالنظر إلئ وجوده وعدمه في الخارج» ولكن اشتباه ما 
في الذهن بما في الخارج أوقع في مثل هذا النوع من السفسطة 
في نظر الشيخ ابن تيمية» فيقول ككلنهُ: «ومن هنا ضل من ضل في 
مسألة المعدوم. هل هو شيء أم لا؟ وفي مسألة الأحوال» وفي 
مسألة وجود الموجودات». هل هو ماهيتها الثابتة في الخارج 
أو غير ذلك؟ والكلي الطبيعي» هل هو ثابت في الخارج أم لا؟ 
وجماع أمرهم أنهم جعلوا الأمور العقلية التي لا تكون ثابتة إلا 
فى العقل كالمطلقات الكلية ونحوها أمورًا موجودة ثابتة فى 
كاري ْ 


)200 مجموع الفتاوئ (؟/ .)١60‏ 


6: 


الوجود المحمولىي والوجود الرابطي 


قال المصنف: «ثم كلّ من الوجود والعدم قد يقع محمولاء 
وقد يقعٌ رابطةًء ويفتقر الحمل الإيجابي إلى اتحاد الطرفين هويّةً؛ 
ليصحٌ» وتغايرهما مفهومًا؛ ليفيدًا. 

الوجود والعدم قد يقع محمولًا كما في قولنا: الإنسان 
موجودء والعنقاء معدوم. وقد يقع رابطة بين الموضوع والمحمول 
كما في قولك مثلا : زيد كاتب» فمعنيل ذلك زيد يوجد كاتبّاء 
وقولك زيد في المسجد. معناه زيد يوجد في العيعون””. 


اج 


22 


)١(‏ قال محمد جعفر الأسترآبادي: «الوجود على قسمين: أصلي ورابطي. والأصلي: 
عبارة عن وجود نفس الشيء موضوهًا كان أو محمولاء كوجود زيد أو القيام» 
وهذا متعلق السؤال ب (هل) - البسيطة؛ والرابطي عبارة عن وجود الشيء للشيء 
الذي يحصل به الارتباطء كوجود القيام لزيدء وهذا متعلق السؤال ب (هل) 
المركبة». (البراهين القاطعة .)49/١‏ 


عاك 


والحمل إِمَا إيجابٌ أو سلبٌ» وحقيقة الحمل إدراك وقوع 
النسبة أو لا وقوعهاء وفي الحمل الإيجابي لا بد من اتحاد 
المحمول والموضوع هوية» أي اتحاد مصداق عنوان الموضوع 
ومصداق مفهوم المحمولء» واختلافهما مفهومًا كي يفيد الحمل» 
وعدم صحة الحمل في المختلفين هوية. 

و(هل) قد يسأل بها عن الوجود المحمولي وتسمئ الهليّة 
البسيطة» وقد يسأل بها عن الوجود الرابطي وتسمئ الهليّة 
المراقة: 


كه 


قال المصئّف: «وصدقّه يكون بمطابقته لما في نفس الأمر, 
ومعناه ما يُفهم من قولنا هذا الأمر كذا في نفسه. مع قطع النظر 
عن حكم الحاكم وإدراك المَذْرِك). 

لل مهم الشرح إؤا 
الحكم إيجابًا أو سلبًا قد يكون حمّاء وقد يكون باطلاء 
وملاك ذلك مطابقة الحكم لما في نفس الأمر أو عدم مطابقته. 


وليس صدق الحكم بمطابقته لما في الخارج؛ لأن بعض 


> 


0 


نوع» وبعض القضايا حقيقية ولا يلزم وجود أفرادها في الخارج. 
ولا بمطابقته لما في الذهن؛ لأن ما في الذهن قد يكون غير 
مطابق للواقع كالاعتقادات الفاسدة» فالخارج أخصٌ من نفس 
الأمرء ولو كان كل ما في الأذهان يكون حمًا لكان ملاك الصدق 
مطابقة الحكم لما في الخارج أو الذهن. 

اه 


فنفس الأمر يقصد به الشيء في نفسه وذاته مع قطع النظر 
موجود في نفس الأمرء فنقصد كونه موجودًا في نفسه» ولو عدم 


من يدرك ويحكم لم يكن إلا كذلك. 


مه 


الماهية 
اعتبارات الماهية 


اعتبارات الماهية 


قال المصنف: «ماهيّةٌ الشيء: ما به يجابٌ عن السؤال بما 
هو. وقد تؤخذ بشرط شيء؛ وتسمئ المخلوطة؛ ولا خفاء في 
وجودهاء. وبشرط لا شيء. وتسمئل المجردة. ولا توجد في 
الأذهان فضا عن الأعيان» ولا بشرط شيء). 


ايوم الشرج اوعد سد 

الماهية لفظة مشتقة مما هوء وهي ما به يجاب عن السؤال 
ب (ما هو؟)ء أو ما به الشىء هو هوء 37 السؤال عن الإنسان ما 
هو ؟ فإن الجواب يكون يلكر الثاتيات المتفركة والممزة له درن 
العرضيات» فماهية الإنسان مثلّا حيوان ناطق» وهي إنما تطلق في 
الغالب من الاستعمال عليل المعقول الذهنى من غير ملاحظة 
الوجود لهاء وأما الذات والحقيقة فغالبًا 5 اعتبار الوجود 
للماهية» وماهية الشيء مغايرة لعوارضها التي تلحقهاء فماهية 
الإنسان من حيث هي هي مغايرة لعوارضها اللازمة والمفارقة: 
كالوجود والعدم. والوحدة والكثرة» والكلي والجزئي. فالإنسان 
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لبس من حيث هو موجودًا أو معدومّاء وليس من حيث هو واحدًا 
أو كثيراء وليبس من حيث هو كليًا وسار 

وأما الكلام عن اعتبارات الماهية فهي ثلاثة : 

» الماهية المطلقة قد تؤخذ معها العوارض كشرطء أي 
لا بد من مقارنة العوارض لهاء وبشرط وجود العوارض معهاء 
الإنسان مثلّا مع عوارضها المشخصة ماهيةً مخلوطةء وهي 
موجودة فى الخارج اتفاقًا . 

« الماهية المطلقة قد تؤخذ بشرط عدم العوارضء» وألا 
وفقطء. فتجرد عن العوارض ويعتبر عدم عوارضها وإنما هي 
وفقط. وتسمل حينئل الماهية المجردة والماهية بشرط له والماهية 
المطلقة بشرط الإطلاق. 


واتفقوا علئ عدم وجودها في الخارج ما عدا أفلاطونء 
واختلفوا فى وجودها فى الذهن» فذهب البعض إل عدم وجودها 


)١(‏ قال السمرقندي: «فالحقيقة من حيث هي ليست إلا تلك الحقيقة فقطء فحقيقة 
الحيوان مثلا من حيث هي جسم نام حساس متحرك بالإرادة فقطء فهي من تلك 
الحيثية ليست بموجودة ولا معدومة» ولا كلية ولا جزئية» ولا خارجية ولا ذهنية» 
لا علئ معنئ أنها إذا أخذت من تلك الحيثية لا يكون معها شيء من تلك 
المعاني؛ فإِنَ ذلك محال. بل على معن أن شيئا منها حينئذ لا يكون نفسهاء 
ولا داخلا فيها». (المعارف في شرح الصحائف» )484/١‏ 
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في الذهن كذلك؛ لأنها لو وجدت في الذهن لكان الوجود 
الذهني معها معارضًا لها فلم تكن مجردة عنه. 

بالإنسان السجرة عن العوارض مفلا ليس مرجوا في 
الخارج؛ لأنْ كل إنسان موجود في الخارج له عوارض تميزه 
ولخدي تا 

« الماهية المطلقة قد تؤخذ من غير أن نشترط معها 
عوارض أو نشترط عدم العوارض عنها فلا نلتفت لهذين 
القرطيوة وممد الناهية له شري 


)١(‏ قال الأسترآبادي: «للماهية باعتبار العوارض أحوال ثلاث: الأولئ: أن تؤخذ غير 
مشروطة بالمقارنة ولا بعدمهاء وهي المطلقة والماهية لا بشرط شيء. الثانية: أن 
تؤخذ بشرط مقارنتها بشيء» وهي المخلوطة والماهية بشرط شيء. الثالثة: أن 
تؤخذ بشرط أن لا يقارنها شيء من العوارض» وحينئذ تسمئ المجردة والماهية 
بشرط لا شيء. فمورد القسمة حال الماهية بالقياس إلئ عوارضهاء لا نفسها؛ 
حتئ يلزم كون الشيء قسمًا من نفسه. والمخلوطة والمجردة متباينتان مندرجتان 
تحت المطلقة» (البراهين القاطعة, .)١857/١‏ 
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الكلي الطبيعي'") 


قال المصئّف: «وهي أعمُ من المخلوطة» فتوجدٌ لكونها 
نفسها في الخارج لا جزء منها لعدم التمايز وإِنّما ذلك في العقل» 
ثم إذا اعتبرت معروضة للكليّة فهي الكلي الطبيعي وإنما يوجد منه 
المعروض مجرّدًا عن العارض وهي الأفرادً». 

الماهية المطلقة أو الماهية لا بشرط أعمٌ من الماهيّة 
المخلوطةٍ والماهيّة المجرّدة» فهي تصدق على المأخوذة بشرط 
شيء» والمأخوذة بشرط لا شيء» لأنها مطلقةٌ والمطلقٌ لا بشرط 


جد 


22 


() قال السمرقندي: «الماهية من حيث هي.» وهي الماهية لا بشرط شيء موجودة في 
الخارج» وإن كان معها ألف شيء؛ لأنها من حيث هي بالمعنئ المذكورء أي 
نفس الماهية مع قطع النظر عن كل ما يلحقها وجوديًا كان أو عدميًا جزء 
للماهيات الموجودة» إذ نفس الحيوان مثلا جزء للحيوانات قطعًاء وجزء الموجود 
موجود). (المعارف شرح الصحائف» .)585/١‏ 
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الإطلاق يصدقٌ علئ المقيّدء فالإنسانُ المطلقٌ لا بشرط الإطلاق 
يصدق علئ زيد وعمرو المقيدين بقيودات خارجية» فيقال: زيد 
إنسان» وعمرو إنسان» ويصدق الإنسانُ المطلقُ علئ الإنسان 
المجرد؛ لتحقق ماهية الإنسان المطلقة في الجميع. 

ثم الماهية المطلقة أو الماهية لا بشرط موجودةٌ في 
الخارج» إما كجزء من المخلوطة وهو المشهور من أقوال 
الحكماء وإنا كعين الماهية المخلوطة فهى موجودة بوجود 
أفرادها» فالحكماء يقولون: يآن الأنسان المطلق عو من زيك 
وعمرو مع عوارض مشخصة؛ وهو واحدٌ بالحقيقة لا بالعدد. 

والبعضن يرئ أن الماعية لذ يشرط موسودة بوجوف الأفرافء 
لا كجزء من الأفراد الخارجية فهي عينها . 

والماهية المطلقةٌ باعتبار كونها معروضةً للكلي المنطقي 
تسكن كلا طعا عدن المصتف». وبيذا اللحاظ يكون خردة فى 
الذهن اتفاقاء فمن نفئ وجود الكلي الطبيعي في الخارج كان 
تفسيره للكلى الطبيعى عند البعض بالماهية المطلقة المعروضة 
للكلي المنظ + لأنّ القضية المعقردة حيعل ذمية جزم + قليس 
الموضوع خارجيّاء وأما الماهية من حيث هي هي من غير اعتبار 
أمر زائد عليها حتئ الإطلاق فهي محل اتفاق بين جميع العقلاء 
في وجودها عند البعضء ولكن هذا محل نظر عنديء فإِن 
الخلاف مذكور في الماهية من حيث هي هي». هل هي موجودة 
على سبيل الجزئية أم علئ سبيل العينية في الخارج؟ . 
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المادة والجنس 


قال المصئّف : «وقد يُقَالُ: الماهيّة بشرط لا شىء» بمعنئ 
أن نزيدَ عليها كلّ ما يقارنها فتكونٌ مادَةٌ للشخص متقدّمة عليه فى 


الوجودين»). 


© 


1 الشرح 0017 

إن الماهيّة بشرط لا هي المجرّدة» وذكر ابن سينا معن آخر 
للماهية شرط لا: .وهو أن يتضون معية الماعية بشرط أن يكون 
المعثيل وحذهء أي من غير أن يدخل في المعنول غيره من 
المقارنات مما هو زائد وخارج عنهء ولا يشترط عدم المقارن لها 
كما يشترط في الماهية المجردة» والتي يشترط فيها عدم غيرها 
وعدم مقارنهاء فالحيوان مثلًا إذا أخذ بشرط أن يكون وحدهء 
وإن اقترن به ناطق يسمّئ مادة» فالمواد هي الأجناس بشرط لاء 
أي بشرط عدم دخول معن خارج عنها فيها. 


نأا 
ملللم 


55 


أما الجنس فهو يخصّه بالماهية لا بشرط». وهي مبهمة غير 
محصلة؛ فالحيوان مثلًا إذا أخذ لا بشرطء أي مع تجويز أن 
يكون معه شيءء وألا يكون معه شيءء ولا بشرط أن يكون 
البعنة لوعو منت عدا «الأحعاس العالة يدلا ميبية: 
وتتحصّل بالفصول». حتى نصل إلى النوع الحقيقي وحينئذ يرتفع 
الإبهام كالإنسان» ولا يكون الجنس كجزء مثا إلا مجارًا؛ 
للمشابهة بينه وبين المادة. 

فالحيوان يقترط: أن يكون وحعسه لأ معت آلا يقارته غير 
بل يقارنه غيره ويكون خارجًا عنه يكون مادَّةَ للإنسان وجزءء 
ولأ يؤغيل الحيوان غنا بشرط التجريد عن مقارنة العوارضن. 

ومادّة الشيء متقدّمة على الشيء بالطبع؛ لتوقف الكل على 
جزئهء فتقدمُ الطبع يرجع إلئ تقدّم ما هو شرط للشيء علئ 
مشروطهء ولا يلزم من تحقق المتقدّم تحقق المتقدَّم عليه دون 
العكس» فتتقدم المادّة في الوجود الذهني والخارجي. 
رأي ابن تيمية في الماهية واعتباراتها من حيث الوجود وعدمه: 

الأشياء الخارجية عند الشيخ إنما تتألف من موصوف 
وصفته» أو جوهر واحد وأعراضه. فالإنسان الخارجي مثلًا ليس 
مركبًا من أجزاء كالجنس الطبيعي والفصل الطبيعيء» أو من 
جوهرين أحدهما المادة وهي الجنس بشرط لاء والآخر هو 
الصورة وهي الفصل بشرط لاء وأما الماهية النوعية عند الشيخ 
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فإنما هي أمر متعقل يقال عنه ماهية» فالماهية من المعقولات 
الثانية التي تعرض على المعقولات الأولى» ووجودها إنما يكون 
في الأذهانء» وأما ما في الخارج فهو يؤكد دائمًا أنه ليس إلا 
الموصوف وصفته» أو الجوهر وعرضه. 

فيقول كدَنْهُِ في سياق إنكاره لمذهبهم: «كما يجعلون الشيء 
المعين الذي هو هذا الإنسان هو عدة جواهر: إنسان» وحيوان» 
وناطق» وحساس» ومععرك بالآرافة» ويجغلون كد من هذه 
الجواهر غير الآخرء ومعلوم أنه جوهر واحد له صفات متعددء 
وكما يفرقون بين المادة والصورة ويجعلونهما جوهرين عقليين 
قائمين بأنفسهماء وإنما المعقول هو قيام الصفات بالموصوفات» 
والأعرافن اليج ال 

ويقول أيضا: «إذا قال قائلهم: النوع مركب من الجنس 
والفصل» كتركيب الإنسان من الحيوان والناطق» أو من الحيوانية 
والناطقية» وإن هذه أجزاء الإنسان وأجزاء الحدء. والواجب 
سبحانه إذا كان له صفات لزم أن يكون مركبّاء والمركب مفتقر 
إلى أجزائه. والمفتقر إلى أجزائه لا يكون واجبّاء استفسروا عن 
لفظ التركيب» والجزءء والافتقار»ء والغير فإِنْ جميع هذه الألفاظ 
فيها اشتراك والتباس وإجمال. 
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فإذا قال القاكل*. الإتسان سركي عن السيواة والناطق» 
أو من الحيوانية والناطقية. 

قيل له: أتعني بذلك الإنسان الموجود في الخارج» وهو 
هذا الشخص وهذا الشخصء. أو تعني الإنسان المطلق من حيث 
هو هو؟ 

فإن. أراد الأول؛ قيل له: هذا الأتسان+ وهذا الإثسان» 
وغيرهماء إذا قلت: هو مركب من هذين الجزأين» فيقال لك: 
الحيواث والناطق جوهران قائمان بأنفسهما. 

فإذا قلت: هما جزءان للإنسان الموجود في الخارج» لزم 
أن يكون الإنسان الموجود في الخارج فيه جوهران: أحدهما 
حيوان» والآخر ناطق. غير الإنسان المعين وهذا مكابرة للحس 
والعقل. 

وإن قال: أ 
وأنه ناطق . 

قيل له: هذا معن صحيح, لكن تسمية الصفات أجزاءء 
ودعوئ أن الموصوف مركب منها وأنها متقدمة عليه» ومقومة له 
في الوجودين الذهني والخارجيء كتقدم الجزء على الكل»ء 
والبسيط علئ المركب» ونحو ذلك مما يقولونه في هذا الباب» 
هو مما يعلم فساده بصريح العقل. 

وإن قال: هو مركب من الحيوانية والناطقية. 


نا أريه يذلك أن الاتسان يوضفه بأنه حبوان 
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قيل له: إن أردت بالحيوانية والناطقية: الحيوان والناطق» 
كان الكلام واحدّاء وإن أردت العرضين القائمين بالحي الناطق» 
وهما: صفتاه. كان مضمونه أن الموصوف مركب من صفاتهء 
وأنها أجزاء له. ومقومة له. وسابقة عليه» ومعلوم أن الجوهر 
لذ يتركب هن الأغراضى+ وأن صفات الموضوف لا تكون سابقة 
له في الوجود الخارجي . 

فك قال: آنا أريذ بذلك أن الأشيان هن يت هو هو 
مركب من ذلك . 

قيل له: إن الإنسان من حيث هو هو لا وجود له في 
الخارج» بل هذا هو الإنسان المطلق» والمطلقات لا تكون مطلقة 
إلا في الأذهان». فقد جعلت المركب هو ما يتصوره الذهن» وما 
يتصوره الذهن هو مركب من الأمور التي يقدرها الذهن. 

فإذا قدرت في النفس جسمًا حساسًا متحركًا بالإرادة ناطقًا 
كان هذا المتصور في الذهن مركبًا من هذه الأمورء وإن قدرت 
في النفس حيوانًا ناطمًا كان مركبًا من هذا وهذاء وإن قدرت 
حيوانًا صاهلًا كان مركبًا من هذا وهذا. 

وإن قلت: إن الحقائق الموجودة في الخارج مركبة من هذه 
الصور الذهنية كان هذا معلوم الفساد بالضرورة. 

وإن قلت: إن هذه مطابقة لها وصادقة عليها؛ فهذا يكون 
صحيحًا إذا كان ما في النفس علمًا لا جهلًا. 
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وقد بسط الكلام علئ هذا في غير هذا الموضع)""'. 

ويقول أيضًا كه: «ويقولون: إن النوع مركب من الجنس 
والفصلء وإن الإنسان مركب من الحيوان والناطق» والفرس 
مركب من الحيوان والصاهلء فهذا إن أريد به أن الإنسان متصف 
بهذا وهذا فهذا حق. ولكن الصفة لا تكون سبب وجود 
الموصوف ولا متقدمة عليه لا في الحسٌ ولا في العقلء 
ولا يكون الجوهر القائم بنفسه مركبًا من عرضين. 

وإن أراد به أن الإنسان الموجود في الخارج فيه جوهران 
قائمان بأنفسهماء أحدهما الحيوان» والآخر الناطق» فهذا مكابرة 
للعقل والحس . 

وإن أريد بهذا التركيب تركيب الإنسان العقلي المتصور في 
الأذهان لا الموجود في الأعيان فهذا صحيح.ء لكن ذلك الإنسان 
هو بحسب ما يركبه الذهن» فإن ركبه من الحيوان والناطق تركب 
منهماء وإن ركبه من الحيوان والصاهل تركب منهماء فدعوى 
المدعي أن إحدئ الصفتين ذاتية مقومة للموصوف لا يتحقق 
بدونها لا في الخارج ولا في الذهن» والأخرئ عرضية يتقوم 
الموصوف بدونها مع كونها مساوية لتلك في اللزوم تفريق بين 
المسائلين.. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)599/١(‏ 


الا 


والفروق التي يذكرونها بين الذاتي والعرضي -اللازم 
للماهية- هي ثلاثة» وهي فروق منتقضة؛ وهم معترفون 
بانتقاضهاء كما يعترف بذلك ابن سينا ومتبعوه شارحو الإشارات» 
وكما ذكره صاحب المعتبر وغيرهم» والكلام على هذا مبسوط في 
غير هذا الموضع""''. 

وأما الماهية المجردة والمطلقة فلا تحقق لها في الخارج 
عنده؛ لامتناع أن يكون الخارج محلا للاشتراك» وإنما الاشتراك 
محله الذهن. 

وفي وجود الكلي الطبيعي يرئ كله وجوده بوجود أفراده. 
مخالمًا القائلين بوجوده كجزء من المعينات؛ لأن جزء الجزئي 
الحقيقي جزئي حقيقي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيهء 
فلا يكون تصوره معروضًا بهذا اللحاظ للكلية المنطقية» بل ما 
يكون معروضًا للكلية موجود في الذهن» وهو الماهية من حيث 
كيحي 

يقول كن : «الماهية المطلقة من حيث هي هيء إما أن يقال 
هي ثابتة في الخارج» وإما أن لا يقال هي ثابتة في الخارج» فإن 
من الناس من يقول بثبوت الماهيات المجردة منفردة عن الأعيان» 
كالقائلين بالمثل الأفلاطونية. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (5/ 6١9٠0‏ 
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ومن الناس من يقول بثبوتها مقارنة للمعينات» والمطلق جزء 
من المعين» ويقولون: المطلق لا بشرط موجود في الخارج» وأما 
المطلق بشرط الإطلاق فليس موجودًا في الخارج» ويسمون 
المطلق لا بشرط الكلي الطبيعي» والمطلق بشرط الإطلاق هو 
العقلي. وكونه كليًا ومطلقًا هو الكلي المنطقيء إذ العقلي عندهم 
مركب من الطبيعي والمنطقي» فيقول: الإنسان من حيث هو -مع 
قطع النظر عن جميع قيوده- هو الطبيعيء وكونه عامًا وكليًا 
ومطلقًا هو المنطقي» والمؤلف منهما هو العقلي. 

وآخرون يقولون: ليس في الخارج ما هو كلي في الخارج 
أصلاء بل ليس في الخارج إلا ما هو معين مخصوصء ولكن ما 
كان في النفس كليًا يوجد في الخارجء ولا يوجد في الخارج إلا 
معينًا . 

فإذا قيل: الكلي الطبيعي موجود في الخارج» وأريد به أن 
الطبيعة التي يجردها العقل كلية توجد في الخارج ولا توجد فيه 
إلا معينة فهذا صحيح. 

وإذا قيل: إن الطبيعة الكلية» مع كونها كلية» توجد في 
الخارج» أو أن الكلي الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيهء 
جزء من المعين الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» أو أن 
هذا الإنسان المعين مركب من جوهرين أحدهما حيوان والآخر 
ناطق» أو من عرضين حيوانية وناطقية» أو نحو هذه المقالات» 
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فهذا كله باطل؛» وقد بسط الكلام عل هذا في غير هذا 
الموضع)»”"' . 

ويقول أيضًا: «وإذا عرف أن المقصود الشركة في الكليات» 
لا في الكل» فمعلوم أنه لا شركة في المعينات» فهذا الإنسان 
المعين ليس فيه شيء من هذا المعين» ولا في هذا شيء من هذاء 
ومعلوم أن الكلي الذي يصلح لاشتراك الجزئيات فيه لا يكون هو 
جزء من الجزئي الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيهء فمن 
قال: إن الإنسان الكلي جزء من هذ الإنسان المعينء أو إن 
الإنسان المطلق جرء مخ هذا المعين» بمعئيل أن هذا المعين فيه 
شيء مطلق أو شيء كلي فكلامه ظاهر الفساد)"”"' . 


)599/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
)؟911/1١( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


١ 


الماهية البسيطة والماهية المركبة 


قال المصنف: «ثمٌ لا خفاء في وجود الماهية المركبة, 
ولا بد من انتهائها إلى البسيطة واحتياج بعض الأجزاء إلى بعض 
في المركب الحقيقي ضروري بخلاف الاعتباري». 

هته الشرح 0< 
الماهيّة إما بسيطة ليس لها أجزاء تلتئم منهاء أو مركبة تلتثم 
من أجزاءء فهي من حيث التركيب والبساطة بحسب العقل 
والخارج أقسام : 

- ماهية بسيطة بحسب العقل» فلا تلتئم من أجزاء عقلية 
كالأجناس العالية. 

- ماهية بسيطة بحسب الخارج مركبة بحسب العقل» 
فلا تلتئم من أجزاء خارجية كالعقول» وهي مركبة عقلًا من جنس 


وفصل . 


- ماهية مركبة بحسب العقل والخارج» كالإنسان المركب 
من البدن والروح» فليس وجود بدنه عين وجود روحه. 

والمركبة عقلا تتألف من بسائط؛ وإلا لزم تصور ما لا نهاية 
لأجزائه.» وذلك محالء أو استحالة التصورء والمركبة خارجًا 
كذلك؛ لأن الواحد موجود في غير المتناهي بالضرورة. 

والمركبة إِمَّا حقيقية كالإنسان» فإنّه يحصل من اجتماع 
أجزائه حقيقة واحدة لها آثار ولوازم خاصة بهاء لا تحصل من 
الماهيات الأخرئ» ولا تحصل من أجزائه بمفردها كجزء 
الحيوان» فاجتماع أجزاء المركب الحقيقي ينتج عنه آثار لا تنتج 
عن أجزائه بمفردها. 

واحتياج بعض أجزاء المركبة الحقيقية إلى بعض ضروري» 
فإنه لا يحصل من الحجر والإنسان الذي يقف بجانبه حقيقة 
واحدة» ولكن يحصل من الجنس والفصل حقيقة واحدة» والجنس 
يحتاج إلئ الفصل ليتحصّل ويزول إبهامه» ويكون هناك أنواع 

وإما اعتبارية تتركب من عدة أمور يعتبرها العقل أمرًا 
واحدّاء فهناك جهة اعتبار من العقل كعلاقة معينة أو تصنيف 
أو مهمة معينة تجمع الأفراد ككتيبة العسكر وأهل البلد المعين» 
فأفراد الاعتباري لا يحتاج بعضهم إل بعض» والماهية عبارة عن 
هؤلاء الأفراد بلحاظ وظيفة تجمعهم أو رابط اعتباري. 

والآثار واللوازم للمركبة الاعتبارية هي مجموع آثار أفرادها 
ولوازمهم. لا أنه آثار ولوازم حقيقة واحدة مختصّة بها . 


كلا 


جعل الماهية 


قال المصئّف: «ومن خالف في مجعولية الماهية» أراد أنْها 
من لوازم الوجود كتناهي الجسم لا الماهية كزوجية الأربعة» وإلا 
فاحتياج الممكن إلى العلة ضروري». 

لل ههه الشرح إه | 

الكلام عن مسألة جعل الماهية الممكنة سيكون في نقاط : 

- لا خلاف في أن الله أوجد الأشياء الخارجية» أي جعل 
الماهيات الممكنة متصفة بالوجود في الخارج. 

- ذهب جمهور الحكماء إلى عدم مجعولية الماهية خلافًا 
لجمهور المتكلمين» ولم يقصدوا أن الممكنات الموجودة مستغنية 
عن الفاعل» وإنما قصدوا أن الماهية من حيث هي هي غير 
مفتقرة إلى جاعل». يكون ارتفاعها بارتفاعه. ويلزم مع ارتفاع 
الجاعل سلب الشيء عن نفسه وهو محال. 
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- ذهب بعض الحكماء إل مجعولية الماهية المركبة دون 
البسيطة؛ لاستلزام المجعولية للإمكان, والإمكان لا يعرض 
للبسيط. وإلا لزم كونه مركبّاء وهو خلاف الفرض. 

- الجعل عند المصنف من لوازم الهويّة. أي الماهية 
المتصفة بالوجود الخارجيء ففي اتصاف الماهية بالوجود لا بد 
من الجاعل» كالتناهي للجسم فإنه من لوازم الأجسام الموجودة 
في الخارج» مع إمكان كون الجسم لا متناهيًًا ذهئاء ويكون حينها 
المتصور جسمّاء وقد تتصور ماهية ما مع ارتفاع الجعل. 
ولا يمنع ذلك في كونها ماهية ما تصورتهء فالجعل ليس لازمًا 
للماهية كالزوجية للأربعة» فإذا تصورنا أربعة ليست بزوج لم تكن 
أربعة: فالتحقيق عنده كون الخلاف لفف” , 
رأي ابن تيمية ف جعولية الماهية: 

الاشتباه في هذه المسألة حاصل في نظر الشيخ بسبيب 


الخلط بين ما هو متحقق في الذهن وما هو متحقق في الخارج» 
وكون الوجود زائدًا علئ الماهية بحسب الخارج» ولكن الصحيح 


)١(‏ قال الأسترآبادي: «والتحقيق أنْ الماهية التي تعلق بها علم الجاعل؛ جعلها 
الجاعل ماهية خارجية» كما جعل الوجود الذي تعلق به علمه وجودًا خارجيًا؛ 
لعدم صحة السلب الخارجي» ويكفي في صحة توسط الجعل التغاير الاعتباري» 
فيتعلق الجعل بالماهية المركبة والبسيطة وبوجودهما الخارجي من جهة الإمكان» 
فتتحقق باعتباره الحاجة لكل واحد منهما إلى المؤثر»ء فيكون الجعل مركبًا بمعنى 
توسطه بين الماهية ونفسها باعتبار التغاير الاعتباري» وكذا الوجودء بل بمعنئ 
تعلقه بمجموع الماهية والوجود أيضًا؛ٍ لما ذكرنا». (البراهين القاطعة, .)١97 /١‏ 
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هو خلاف ذلك, فالوجود عين الماهية خارجّاء والماهيات جزمًا 
مجعولة؛ لعدم التغاير بينها وبين الوجود. 

يقول الشيخ في بيان ذلك: (إن الذي عليه أهل السنة 
والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولةء وأن ماهية كل 
شيء عين وجودهء وأنه ليس وجود الشيء قدرًا زائدًا على ماهيتهء 
بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه 
وماهيته وحقيقته» وليس وجوهه وثبوته في الخارج زائدًا على 
ذلك» وأولئك يقولون: الوجود قدر زائد علئ الماهية» ويقولون: 
الماهيات غير مجعولة. ويقولون: وجود كل شيء زائد على 
ماهيته . 

ومن المتفلسفة من يفرق بين الوجود والواجب والممكن 
فيقول: الوجود الواجب عين الماهية» وأما الوجود الممكن فهو 
زائد علئ الماهية» وشبهة هؤلاء ما تقدم من أن الإنسان قد يعلم 
ماهية الشيء ولا يعلم وجوده. وأن الوجود مشترك بين 
الموجودات وماهية كل شيء مختصة به. 

ومن تدبر تبين له حقيقة الأمر فإنا قد قدمنا الفرق بين 
الوجوه الغلمى والعيتى » وهذا الفرق ثايث فى الوحود والعين 
والشوك والجاهرة بوش ولف ْ 

فثبوت هذه الأمور في العلم والكتاب والكلام ليس هو 
ثبوتها في الخارج عن ذلك وهو ثبوت حقيقتها وماهيتها التي هي 
هي» والإنسان إذا تصور ماهية فقد علم وجودها الذهنيء 
ولا يلزم من ذلك الوجود الحقيقي الخارجي. 
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فقول القائل: قد تصورت حقيقة الشيء وعينه ونفسه وماهيته 
وما علمت وجوده حصل وجوده العلمي. وما حصل وجوده 
العيني الحقيقي ولم يعلم ماهيته الحقيقية ولا عينه الحقيقية 
ولا نفسه الحقيقية الخارجية فلا فرق بين لفظ وجوده ولفظ ماهيته 
إلا أن اللفظين قد يعبر به عن الذهني والآخر عن الخارجي فجاء 
الفرق من جهة المحل لا من. جهة الماهية والوجوه)"؟. 

ويقول أيضًا: «ومن الناس من يقول: المعدوم شيء ثابت 
في الخارج» وليس بمخلوقء. بل ثبوته قديم» وآخرون يقولون: 
الماهيات غير مجعولة. 

وهؤلاء وهؤلاء اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في 
الأعيان» فأخرجوا بعض مخلوقاته عن أن تكون مخلوقة له. 

وتحقيق الأمر أن كل ما يقدر فإما أن يكون ثابنًا في الأعيان 
والوجود الخارجي, أو في العلم والوجود الذهني» وهو سبحانه 
خالق هذا ومعلم هذاء فلا يخرج شيء أصلًا عن تخليقه 
وتعليمه)”" . 


.)١5/5( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
)179/5( (؟) جامع المسائل‎ 


تعين الماهية 


قال المصئّف: «أفراد النوع إنما يتمايز بعوارضء ربّما 
تنتهي إلى ما يفيد الهاذيّة» فبعد تلخيص أنْ التشخص والتعيّن هو 
تلك الهاذية» أو ما يفيدهاء أو كون الفرد بحيث لا يقبل الشركة 
أو عدم قبولة الفنا» وآن العدمي هو المعدوم أو العدم المضاف. 
أو ما يدخل في مفهومه العدم. والوجودي بخلافه» وأنْ الحقيقي 
ما له ثبوت في نفس الأمر من غير شائبة فرض وتقديرء 
والاعتباري بخلافه. ولا يشتبه أن التعيّن وجودي أو عدمي 
وحقيقي أو اعتباري». 

ههه الشرح إه- 

الماهية النوعية التي تصدق علئ كثيرين كالإنسان مثلاء إنما 
تختلف أفرادها وتتمايز بعوارض لا بذاتيات مقومة للماهية» وهذه 
العوارض للماهية الكلية قد تفيد الهاذيّة وامتناع الشركة عند وجود 


4 


الأفراد خارجّاء فالشخص يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» فإن 
المفهوم من زيد هو ماهيته النوعية مع عوارض مشخصة . 

وقد اختلف في كون التعين وجوديًا أو اعتباريًا. 

فذهب البعض إلئ كونه اعتبارًا عقليًا وإلا لزم التسلسل؛ 
لاشتراكها في مطلق التعيّن» فتحتاج إل تعين مميزء ولا يجوز أن 
يكون عدميّاء ولتعينه تعين وهكذا. 

وذهب البعض إلى كونه وجوديًا؛ لكونه جزء الفرد 
الخارجى, ولأن الماهية من حيث هى هى لا واحدة ولا كثيرة» 
وإنما تتعدد بالعوارض الموجودة الخافة عي مرادنا بالتعين. 

ولكن التعيّن عند المصنف له مفاهيم بحسبها لا يشتبه كون 
التعين وجوديًا أو عدميّاء ويكون الخلاف المحكي لفظيًا عند 
التحقيق» مع بيانه أن اعد ناجيه امور ل يراد به 
العدم المطلق أو المضافء وقد يراد به ما يدخل في مفهومه 
العدم. وأما الوجودي قد يراد به الموجودء وقد يراد به الوجود 
المطلق أو المضافء. وقد يراد به ما لا يدخل في مفهومه العدم, 
وأن الحقيقي ما له ثبوت في نفس الأمر من غير شائبة فرض 
وتقدير. والاعتباري بخلافه وإن كان الموصوف متصفا به في 
نفس الآمر: 

- فالتعيّن قد يراد به ما يفيد الماهية عدم قبول الشركةء 
وهو العوارض المقارنة والمشخصة للماهية الكلية» وهو بهذا 
المعنل وجودي . 


لله 


- وقد يراد به ما يحصل مع تلك العوارض من الهاذية» 
لا أنه نفس العوارضء» وهو بهذا المعنل اعتباري . 

- وقد يراد به كون الفرد بحيث لا يقبل الشركة» وقد يراد 
به عدم قبول الفرد للشركة» وقد يراد به كون الفرد ليس غيره؛ 
والتعين بهذه المعاني عدمي . 


/ 


أسباب التعين 


قال المضتف: اول يشهبة أنه إنما يسعنة إلرن الفاعل 
المختار. أو إلى الوجودٍ الخارجيّ. أو إلئ أسباب أخر. كنفس 
الماهية» أو المادة المشخصة بما يلحقّها من العوارض بحسب 
تعاقب الاستعدادات»). َ 

قلث: الماهية لا يحصل تعينها بانضمام كلي إليل كلي» 
فالكلي الموصوف بوصف كلي لا ينتهي إل حد الهاذية» ولكن 
يحصل التعيّن والتشخص بأمور : 

- القادر المختار عند المتكلمين؛ لاستناد جميع الممكنات 


:جد 


مالك 


إليه» فهو موجد الماهيات المتعينة» مع أنْ الماهية من حيث هي 
هي تقبل الشركة ولا تقبل . 
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اتخارج .لآ تقبل الشركة؛ لكون الشارج محلا للجزفيات دون 
الكليات» فهي متعينة لتحققها خارجًا واتصافها بالوجود العيني. 

- نفس الماهية عند الفلاسفة قد يكون سببًا لعدم تعددها 
وامتناع قبولها للشركة» فينحصر حينئذ نوعها في شخصهاء 
ولا يوجد من أفرادها إلا فرد واحد. 

- الموادٌ المتشخصة بحسب ذاتها أو بحسب العوارض 
اللاحقة من أسباب تعين الماهيات عند الفلاسفة» فيكون تعددها 
وتعينها بتعدد الموادٌ. فالإنسان يتعدد؛ لتعدد النطف القابلة 
للصورة الإنسانية . 
رأي ابن تيمية في التعين للماهية: 

بناء على موقف الشيخ من الكلي الطبيعي» وأنه ليس جزء 
من الموجودات الخارجية» فليس في الخارج ما هو مشترك بين 
الأمور المتعينة؛ فلا حاجة للموجودات الخارجية إلى أمور يكون 
بها تعينهاء بل هي متعينة بتمام ذواتها وماهياتها الخارجية» 
وتعينها عينها وليس زائدًا عنهاء وإنما يكون بينها تشابه وتماثل» 
والمطلقات المشتركة إنما محلها الذهن. 

يقول الشيخ في بيان ذلك: «وهذه الخسّة هي التي ذكرها 
الآمدي عنهمء. وعن بعض أصحابه في كتاب أبكار الأفكارء 
واعترض عليها باعتراضين سبقه إلى أحدهما الرازي في شرح 
الإشارات: وهو أن الوجوب أمر سلبي لا ثبوتي» فلا يتم الدليل 

هم 


حينئذ. والثاني: أن هذه الحجة منتقضة بوجود الله سبحانه مع 
وجود الممكنات؛ فإنهما اتفقا في مسمئ الوجودء وامتاز كل 
منهما عن الآخر بتعينه» فإما أن يكون المطلق مع المعين لازم 
أو ملزومًا أو عارضًا أو معروضًاء واعترض الرازي باعتراض 
كالى: وهو أنه منع كون التعين وصمًا ثبوتيّاء كما منع كون 
الوجوب وصمًا ثبوتيًا . 
قلت: أما إلزامهم لهم الوجود الممكن مع الواجب فهذا 

إلزام لازم لا محيد للفلاسفة عنه» ولكن ليس فيه حل الشبهة. 

واناميم كين دري 1ن شونا ترر عو تل السشييطةة 
فإن الوجود إذا كان ثبوتيًًا فوجوبه الذي هو توكده المانع من 
إمكان نقيضهء كيف يكون عدميًا؟ ومعلوم أن اسم الوجود هو 
بالواجب أحق منه بالممكن. 

وأيضا فإن عا ذكره سن العقسيم وارد» سواء قيدل: إن 
المفهوم ثبوتي أو سلبي. فإنه إذا كان سلبيًا مشتركًا امتنع أن يكون 
علووما المشعفيى؛ فإن السشحك شواء كان وردنا أو عدييًا 
لا يستلزم المختص» فإنه يقتضي أنه حيث وجد المشترك المطلق 
العام وجد كل واحد من أفراده الخاصة» وامتنع أيضًا أن يكون 
لازمًا للمختص إلا إذا كان الوجوب معلولا ولازمًا لغيره» وهو 
قد ذكر إبطال هذاء وقد اعترض الرازي باعتراض آخر على أحد 
قوليه في أن الوجود زائد علئ الماهية: بأن الماهية تكون علة 
للوجود. وذكر أنه لا محذور في أن تكون الماهية إذا أخذت 
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مطلقة لا بشرط وجود ولا عدم علة لوجود نفسهاء والماهية من 
حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة. 

قلت: الحجة مدارها علئ أن المطلق المشترك الكلي 
موجود في الخارج وهذا هو الموضع الذي ضلت فيه عقول 
هؤلاء؛ حيث اعتقدوا أن الأمور الموجودة المعينة اشتركت في 
الخارج في شيء» وامتاز كل منها عن الآخر بشيء وهذا عين 
الغلط. 
كلك والشخصس'السعيع لسن لواثعية غير هذا التتخصن 
أو سلبي» وقولهم في القاعدة الكلية: إن الأشياء التي لها حد 
نوعي إنما تختلف بعلل أخرىء وأنه إذا لم يكن مع الواحد منها 
القوة القابلة لتأثير العلل وهي المادة لم يتعين» إلا أن يكون من 
حق نوعها أن توجد شخصًا واحدّاء فأمّا إذا كان يمكن في طبيعة 
نوعها أن تحمل على كثيرين»؛ فيعين كل واحد بعلة فلا يكون 
سوَادّان ولا بِيَاضَان في نفس الأمرء إلا إذا كان الاختلاف بينهما 
في الموضوع وما يجري مجراهء هو قول باطل؛ وذلك أن الأشياء 
التي لها حد واحد نوعي لا وجود لها في الخارج مطلقة ولا عامة 
أصلاء وإنما وجودها كذلك فى الذهنء فالسبب الفاعل للواحد 
منها هو الفاعل لذاته داه وهو الفاعل لذلك الواحد 
المعين» وليس هنا شيئان أحدهما لنوعها والآخر لتشخصهاء 
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بل ولا وجودان أحدهما لنوعها والآخر لتشخصهاء بل ولا 
قابلان» بل الموجود هو الأعيان المشهودة» والفاعل إنما فعل 
تلك الأعيان لم يفعل أنواعًا مطلقة كلية» وإن كانت تلك تتصور 
في العلم» فالكلام في الوجود الخارجي. 

وهذا مما يبين لك أن من قال من المتفلسفة: إنه يََلِةِ يعلم 
الأشياء على وجه كلي لا جزئي. فحقيقة قوله إنه لم يعلم شيئا 
من الموجودات, فإنه ليس في الموجودات إلا ما هو معين 
جزئي» والكليات إنما تكون في العلم» لا سيما وهم يقولون: 
إنما علم الأشياء؛ لأنه مبدؤها وسببهاء والعلم بالسبب يوجب 
العلم بالمسبب» ومن المعلوم أنه مبدع للأمور المعينة المشخصة 
الجزئية كالأفلاك المعينة والعقول المعينة وأول الصادرات عنه 
على أصلهم العقل الأول وهو معين. فهل يكون من التناقض 
وفساد العقل في الإلهيات أعظم من هذا؟! 

وقولهم إنه إذا لم يكن مع الواحد منها القوة القابلة؛ لتأثير 
العلل وهي المادة لم يتعين» كقول القائل إذا لم يكن مع الواحد 
منها القوة القابلة وهي المادة لم توجد فإن وجودها هو بعينها لم 
يكن لها تحقق في الخارج غير وجودها المعين. 

وقولهم فأما إذا كان يمكن في طبيعة نوعها أن تحمل علئ 
كثيرين فتعين كل واحد بعلة كقول القائل: فوجود كل واحد بعلة» 
ومعلوم أن الممكن وجوده بعلة سواء كان قد انحصر نوعه في 
شخصه. كالشمس أو كان مما لم ينحصر نوعه في شخصه 
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كالإنسان» فليس للمعين علتان إحداهما لنوعه والأخرئ لشخصه. 
بل العلة الموجبة لشخصه كافية في وجوده كوجود ما انحصر نوعه 
في شخصه. 

وقوله فلا يكون سوَادَان ولا بياضان في نفس الأمر إذا كان 
الاختلاف بينهما في الموضوع وما يجري مجراهء كقول القائل : 
لا يكون سوادان إلا إذا كان كل منهما قائمًًا في محل» وكذلك 
السواد الواحد لا يوجد إلا في محل يقوم به» وإذا قيل السوادان 
يفتقرات إليل سحلين وكذلكه السواذ الواتحد+ نذلك لأجل كون 
السواد لأ بد له'هق محل » ولأ يعقل تعده السواديق بدوت تخدد 
المحل. كما لا يعقل وجوده بدون وجود المحلء. وما لا يفتقر 
إلى محل فتعدده لا يفتقر إلى محل كما أن واحده لا يفتقر إلى 
محل» والتعين كالوحدة والتكثر كالتعدد وليس للعدد والوحدة في 
الخارج وجود غير المعدودات والمتوحدات» وإنما وجود العدد 
المطلق والوحدة المطلقة والتعين المطلق في الأذهان لا في 
الأعيات كسائر المظلقات. 

وغليع هذا التقدير قواجن التعيرخ ليين لتعينه. غلة ولا سيب 
كما أنه ليس لوجوده علة ولا سبب وليس هناك في الخارج تعين 
زائد على نفسه المعينة لا ثبوتي ولا سلبي. حت يقال: إن ذلك له 
علة وإن علته إما وجوب الوجود فلا يتعدد. وإما أمر آخر فيكون 
وجوب الوجود معلولًا . 
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وإذا قدر واجبًّا وجود وقال القائل: إنهما اشتركا في 
وجوب الوجودء وامتاز كل منهما عن الآخر بتعينه. 

قيل له: اشتركا في وجوب الوجود المطلق أو شارك كل 
منهما الآخر فيما يخصه من وجوب وجودهء فأي شيء قال في 
ذلك قيل له: وكذلك التعين فإنهما اشتركا في التعين المطلق» 
وامتاز كل منهما عن الآخر بتعينه الذي يخصه. فإذا قدرت وجوبًا 
مطلقًا فخذ معه تعيئًا مطلقاء وإذا قدرث وجوبًا معيئًا فَحْلْ معه 
تعيئًا معيئاء وإذا قلت: التعين المطلق لا يكون إلا في الذهن 
لا في الخارج. قيل لك: والوجوب المطلق لا يكون إلا في 
الذهن لا في الخارج . 

وحينئذ فقولك: ما به الاشتراك يكون لازماء لما به الامتياز 
أو علؤوماء» أو عارضًا أو معروضا. 

جوابه: أن ليس في الخارج ما به الاشتراك» وإنما في 
الخارج ما به الامتياز فقطء وما جعلته مشتركًا هو نظير ما جعلته 
مميرًا يمكن فرض كل منهما مطلقًا ومعينًا . 

فإذا قلت: اشتركا في الوجوب وامتاز كل منهما عن الآخر 


وكل منهما ممتاز عن الآخر بما هو موجود فهو ممتاز عنه بوجوده 
الذي يخصه وهو حقيقته التى تخصه وهو نفسه وذاته وماهيته التى 
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تخصه»ء فما اشتركا فيه من الأمر الكلي الذهني لا يكون في 
الخارج»: فضلًا عن أن يحتاج إل مميز وما وجد في الخارج هو 
مميز عن غيره بنفسه المتناولة لذاته وصفاته المختصة به لا يحتاج 
إلى مميز آخرء وإن شابهه أو ماثله. 

وإذا قيل: هو هوء فهو باعتبار النوع». لا باعتبار الشخص» 
ومعن ذلك أن الموجود في الخارج من هذاء هو مثل الموجود 
في الخارج من هذا. 

فإذا قلت: هذان إتسانان؛ اشتركا في الإنسانية» وامثاز 
أحدهما عن الآخر بعينه أو بشخصه: أو ما قلت من العبارات 
التي تؤدي هذا المعنول» أمكن أن يقال: هذان الإنسانان اشتركا 
في أن كلذ منهيها له ميج ككسه» وله شخص» وتحو ذلك 
فاشتركا في التعين والتشخيص» وامتاز كل منهما عن الآخر يما 
متسه عن الاتماقة. وحققة الثير أن قاو قينا بتاكل الكخر 
ووافقه في أنه إنسان معين مشخصء وكذلك إذا قدرنا موجودين 
وَاحًا وممكناء او موجودية واجبيق أو ممكتية» فهذا المرجود 
وافق هذا الموجود في الوجود المطلق المشترك» بمعن أنه شابهه 
في ذلك» فهذا موجود أي ثابت متحقق في الخارج» وهذا موجود 
أي ثابت متحقق في الخارج» وكل منهما يفارق الآخر في نفس 
وجوده الذي يختص بهء وهو ذاته الموجودة في الخارج» وليس 
بينهما اشتراك إلا في الخارج» سواء كانا متماثلين كالسوادين 
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وحبتي الحنطة» أو كانا مختلفين: كالسواد مع البياض» والفرس 
مع الإنسان. 

فإذا قيل: إن السواد والبياضء أو السوادين اشتركا في 
الوجود. فهو كقولنا اشتركا في التحقيق والثبوت» وأن لكل واحد 
ماهية» ولا يقتضي هذا تماثلهما في شيء من الأشياء»ء فإن ما 
وجد في الخارج لكل منهما أمر يخصهء فإذا لم يكن الموجود في 
الخارج منهما متماثلاء كالسواد مع البياض» لم يكونا متماثلين. 

وكذلك إذا قدو واحبان» وقيل: اشتركا فى الوجوب»ه 
وامتاز أحدهما عن الآخر بالتعين. ْ 

قيل: ما في الخارج ليس فيه اشتراك» وإنما اشتركا في 
وجوب مطلق كليء. كما اشتركا في تعين مطلق كلي. وهذا 
الواجب المعين لم يشركه غيره في وجوبه المعين». كما لم يشركه 
في تعينه المعين» بل كل منهما حقيقته الموجودة في الخارج هي 
الشيء الموجود في الخارج» كما أن حقيقة الممكن المحدث 
الموجودة في الخارج هي نفس الموجود في الخارج» وليس في 
الخارج حقيقة سوئ الشيء المعين الموجودء حتئ يقال: إن 
الوجود عارض لها أو لازمء بل إن كان الشيء الموجود في 
الخارج من المحدثاتء» كان موجودًا تارة» ومعدومًا أخرئء 
والموجود هي حقيقته الثابتة في الخارج» والمعدوم تلك الحقيقة 
وهى مجعولة مفعولة مصنوعة» وأما الحقيقة المتصورة فى الذهن. 
تعلاك فى وبجوده الذهني العلميء وكناك تتععيال ن بيات 
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المحصلة للعلمء كما تحصل الخارجة بالأسباب المحصلة 
للوجودء وما ثم إلا هذا أو هذاء فتقدير حقيقة لا في العلم 
ولا في الوجودء تقدير ما لا حقيقة له. بل هو فرض ممتنع 
يتصوره الذهن» كما يتصور ما لا يمكن وجوده لآ في العلم 
ولا في الخارج» فإن تصور ما لا يمكن وجوده أعظم من تصورنا 
ما لا يوجدء وهو متصور من هذه الجهة العامة» حتئ يحكم عليه 
بنفي التصور الخاصء ولولا تميزه في الذهن مجملاء لما أمكن 
الحكم عليل أفراده بالامتناع . 

زببين هذا بالكلام عل العظم الذي ذكره لهم الآمدي 
وجعله الغاية التي لا يرد عليها شيء» وهو قوله: لو كان وجوب 
الوجود مشتركًا بين شيئين» فالشيئان إما متفقان من كل وجهء 
أو مختلفان من كل وجهء أو متفقان من وجه دون وجهء إلى 
قوله: وإن اتفقا من وجه دون وجهء ومسمئ واجب الوجود هو 
ما اشتركا فيه» فمسمئ واجب الوجود يكون مشتركاء فإما أن يتم 
تحقق مسمئ واجب الوجود في كل واحد من الشيئين» بدون ما 
به التخصيص والتمايزء أو لا يتم بدونه» والأول محالء وإلا كان 
الأمر المطلق المشترك مشخصًا في العيان بدون ما به التخصيص» 
وهو محال والثاني يوجب افتقار مسمئ واجب الوجود إلى أمر 
خارج عن المفهوم من اسمه فلا يكون واجبًا بذاته. 

قلت: فيقال لهم قولكم إما أن يتم تحقيق مسمئ واجب 
الوجود في كل واحد من الشيئين بدون ما به التخصيص» أتعنون 
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بذلك المسمئ المطلق الكلي الذي لا يوجد إلا في الذهعن؟ 
أم تعنون به المسمئ الثابت في الخارج؟ 

أما الآول: قلا يوجتد فى الشارج لآ فيههاء ولافي 
أحدهماء كما لا يوجد الحيوان المطلق الكلي ثابنًا في الخارج 
لا في هذا الحيوان ولا هذا الحيوان» بل لا يوجد في الخارج إلا 
ما هو حيوان معين جزئي» وإنسان معين جزئي» وكذلك الإنسان 
المطلق الكليء. وكذلك سائر المطلقات الكلية» كالحيوان 
المطلق. 

وهم يسلمون أنها لا توجد في الخارج كلية مطلقة» وإنما 
طنون أنيا ترجعن جد ةا مم العين» بهذا أبضا قلطو عل ل تيد 
إلا معينة مشخصة؛ وليس في المعين المشخص ما هو مطلقء 
ولاق التجزتي كارف علي» فنا كرد الكل ومحقير في الخلقي 
والمطلق في المعين ممتنع . 

والآمدي قد بين فساد هذا في غير موضع من كتبه» مثل : 
كلامه علئ الفرق بين المطلق والمقيد. والكلي والجزئي» وغير 
ذلك. وزيف ظن من يظن أن الكلي يكون جزءًا من المعين» وبين 
خطأ من يقول ذلكء كالرازي وغيره. فلو رجع إلئ أصله 
فساد هذه الحجة»ء ولكن لفرط التباس أقوالهم» وما دخلها من 
الباطل الذي اشتبه عليهم وعلئ غيرهم» تزلق أذهان كثير من 
الأذكياء في حججهمء ويدخلون في ضلالهم من غير تفطن لبيان 
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فسادها كالرازي والآمدي ونحوهما تارة يمنعون وجود الصور 
الذعية حم سمتعرا ثبوت: الكلى فى الذهق: ؤتارة يجعلوث ذلك 


ثابنًا في الخارج)”"' . 
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في الوجوب والإمكان 
والامتناع والقدم والحدوث 


الوجوب والإمكان والامتناع 


قال المصنف: «الوجوب والامتناع والإمكان معقولات 

تحصل من نسبة المفهوم إلئ الهلية البسيطة أو المركّبة. وتصورها 

ضروري والتعريفٌ سكل ضرورة الوجود أو ضرورة العدم 
أو لا ضرورتهما لفظي». 

هبيه الشرح | 

مفاد الهلية البسيطة هو الوجود المحمولي وهو وجود الشيء 

أو لا وجودهء وأما الهلية المركبة فهو الوجود الرابطي وهو وجود 

شيء لشيءء فإذا نسب المفهوم إل وجوده في نفسهء أو وجوده 

لغيره» حصل معقولات هي الوجوب والإمكان والامتناع: فهي 
كيفيات للنسبة الحاصلة بين المحمول والموضوع. 


وهي متصورة بالضرورة» وقد تعرف تعريفات لفظية كما 


م 


عجعج 


يلي : 
ل 


- أمّا الوجوب: فهو ضرورة الوجود بنوعيه المحمولي 
والرابطي واستحالة العدم: ويشتق منه الواجب وهو ما يمتنع عدمه 
ويكون الوجود له ضروريّاء فالله #لِ واجب الوجود؛ لكونه 
لا يقبل العدم» ونسبة الوجود لذاته هي الوجوبء والأربعة يوجد 
لها الزوجية وجويًا. 

- وأمّا الامتناع: فهو ضرورة العدم واستحالة الوجودء 
ويشتقّ منه الممتنع وهو ما يجب عدمه ويكون العدم له ضروريّاء 
فشريك الباري ممتنع؛ لكونه لا يقبل الوجود ونسبة الوجود لذاته 
هي الامتناع”'" . 

- وأمًا الإمكان: فهو سلب ضرورة الوجود والعدم. أي 
جواز الوجود والعدم؛ ويشتقّ منه الممكن وهو ما لا يجب وجوده 
ولا عدمه. أو ما لا يمتنع وجوده أو عدمه» فيكون الوجود والعدم 
ليسا ضروريين لهء ويقبلهما على السويّة» كالإنسان بلحاظ ذاته 
فإِنّه ممكن؛ لكونه يقبل الوجود ويقبل العدم» وليس الوجود له 


. 4 1 )0 
ضروريا ولا العدم له ضروريا © . 
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)١(‏ قال الأسترآبادي: «الضرورة تطلق علئ الوجوب والامتناع وتشملهما؛ فإن كل 
والإيجاب» فالوجوب ضرورة الوجود. والامتناع ضرورة السلب» واسم الضرورة 
شامل لهما)». (البراهين القاطعة.» )١١8/١‏ 

(0) قال الفخر الرازي: «الممكن هو الذي لا يلزم من فرض وجوده. ولا من فرض 
عدمه من حيث هو هو محال». (المحصل» ص )١865‏ 
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أقسام الوجوب والامتناع 


قال المصنف: «وينقسمٌ كل من الأولين الل الذاتي 
والغيرى» والموصوفٌ بالذاتى من الواجب هو واجبٌ الوجود 
لذاته وهو الله تعال أو لشيء آخر كزوجيّة الأربعة. ومن الممتنع 
ممتنع الوجودٍ لذاته كشريك الباري أو لشيء آخر كفردية الأربعة» 
والموصوف بالغيري كممكن هو واجب الوجود حين وجوده. 
وممديع الوجود حين عدمه). 
الوجوب المطلق ينقسم إلى : 
الوجوب الذاتى: وهو ضرورة وجود الشىء لذاته أي 
يحمل عليه الوجود ضرورةً بمجرد لحاظ ذاته» فالوجود ثابتٌ له 
ضرورةً بالنظر لذاته ولا يقبل العدم كالواجب سبحانه» فإنّه بالنظر 
لذاته لا يقبل العدم» هذا بالنسبة للوجود المحمولي» وأما بالنسبة 
٠١١‏ 


للوجود الرابطي فإِنَْ المحمول ضروري التحقق للموضوع لذات 
الموضوع وبالنظر لذات الموضوع كزوجيّة الأربعة» فإن الأربعة 
زوج وجوبًا ذاتيًا أي لذات الأربعة وهنا وقع الوجود رابطة 
لا محمولا أي أن الأربعة توجد زوجًا وجوبًا. 

والوجوب الغيري أو الوجوب بالغير: وهو ضرورة وجودٍ 
الشيء لا لذاتهء وإنما لأجل الغير كالعلّة مثلاء أي أننا نحمل 
عليه الوجود ضرورة» ويكون الوجود له ضروريًا فلا يقبل العدم؛ 
لأجل علته. فإن العلة إذا وجدت وجب وجود المعلولء» 
فالمعلول لم يجب له الوجود إلا لوجود علته لا بالنظر إلى ذات 
المعلول. وكوجود الممكن المأخوذ بشرط وجوهه فإنه يجب 
وجوده؛ لكون الموضوع مأخودًا بشرط المحمول» فيجب وجوده 
لأجل الشرط كقولنا: (زيد الموجود موجود بالضرورة). 

والاشتاع المطلق كذلك ينتسم إليل : 

الامتناع الذاتي : كشريك الباري واجتماع النقيضينء» فإنه 
يمتنع وجوده بالنظر لذاته» وفردية الأربعة فإنه يمتنع أن الأربعة 
توجدٌ فردًا لذات الموضوع. 

والامتناع الغيري: كامتناع وجود الممكن عند عدم علته 
الموجدة له. فإن عدم العلة يستلزم عدم المعلول». فالممكن يمتنع 
وجوده عند ارتفاع علّته» وكعدم الممكن المأخوذ بشرط عدمه فإنه 
يمتنع وجوده؛ لكون الموضوع مأخودًا بشرط المحمول فيمتنع 
وجوده لأجل الشرط كقولنا: (زيد المعدوم معدوم بالضرورة). 
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وأما الإمكان فإنه لا يتحقق فيه سوئ الإمكان بالذات دون 
الإمكان بالغيرء فلا يتصور أن يكون الشيء ممكنًا بالغير؛ لأن 
هذا المحكوم عليه بالإمكان بالغير إذا نظر إليه من جهة ذاته فإِمًا 
أن يكون واجبًا لذاتهء أ محالة لذانه» أو سميكا لذاتهة اذا كان 
واجبًًا لذاته فيستحيل أن يكون ممكنًا بالغير؛ لأنه غير متصور في 
حقه ارتفاع ضرورة الوجود, فإِنْ الإمكان ارتفاع الضرورتين 
ضرورة الوجود والعدم. وإذا كان ممتنعًا لذاته فله ضرورة العدم 
ولا يمكن أن تتساوئ في حقه ضرورة الوجود والعدم بالنظر 
للغيرء فإِنَ ما بالذات لا يقبل الارتفاع. وأما إذا كان ممكنًا 
بالذات فإِن ما بالغير يكون تحصيلا لما هو حاصل بالذات» 
فالإمكان حاصل له في رتبة الذات المتقدمة قطعًا. 

بقي أن يقال: إن الوجوب والامتناع بالغير إنما يعرضان 
للمسكن. 


أقسام الإمكان 


قال المصئّف: «وقد يؤخدٌ الإمكانُ بمعنئى سلب ضرورة 
الوجودٍ أو العدم؛ فيُسمّئ بالإمكان العام لعمومه الخاصٌ وضرورةً 
الطرفٍ الآخخر. وقد يععبر بالنظر إل الامعقبال ويستين 
الاستقبالي. وبمعنئ تهيؤ المادة لحصولٍ الشيء باعتبار تحقّق 
الشرائط شيئًا فشيئًا فتتفاوت شدَةٌ وضعمًا فيُسمّئ بالاستعدادي» 
وهذا مرادٌ من قال كلّ حادث يفتقرٌ إل مادّة تكون محلا لإمكانه 
ومدّة بها يكونْ تعاقب الحوادث. وإنما يتمّ لو سلّم أن كلّ حادث 
ممكن بهذا المعنل»). 

ويم الشرج اوعد سد 

من أقسام الإمكان: 

- الإمكان العام: وليس هو الإمكان الخاصّء فإن الإمكان 
الخاص عبارة عن سلب الضرورتين» ضرورة الوجود وضرورة 
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العدم. ويقابل الوجوب والامتناع ويكون قسيمًا لهماء فالإنسان 
مثلا ممكن بالإمكان الخاص لكونه يقبل الوجود والعدم. وإنما 
الإمكان العام هو سلب إحدى الضرورتين إما ضرورة الوجود وإما 
ضرورة العدم. فالله ممكن بالإمكان العام؛ لأنه مسلوب عله 
إحدئ الضرورتين وهي ضرورة العدم» فليس عدمه ضروريًا مع أن 
له ضرورة الوجودء. ولكن لما سلبت عنه ضرورة العدم صدق عليه 
أنه ممكن بالإمكان العام» فإذا كان المسلوب هو ضرورة الوجود 
فليس الوجود ضروريًا كان الإمكان العام مقابلًا وقسيمًا للوجوب 
الوجود مسلويًا عن الممتنع وعليل الممكن الخاضص؛ لأن 
الضرورتين عنه مسلوبة» وإذا كان المسلوب هو ضرورة العدم 
فليس العدم ضروريًا كان الإمكان العام مقابلًا وقسيمًا للامتناع 
لأن ضرورة الوجود والعدم معًا عنه مسلوبة. 

عل السوية في زمن المستقبل. وخصٌ زمن المستقبل دون 
الماضى والحاضر؛ لأنْ الماضى والحاضر قد تلبس فيه الشىء 
بإحدئ الضرورتينء إِمّا ضرورة الوجود بأن وجدء أو ضرورة 
العدم بأن لم يوجدء وأما المستقبل فالشيء فيه أحقّ باسم الممكن 


١١. 


إذلا يعلم فيه حال الشيء». هل سيكون موجودًا بالفعل 
أو معدومًا؟ 

- الإمكان الاستعدادي: وهو عَرَض قائم بالمادّة» فالنطفة 
مثلا متهيئة للإنسانية» والعلقة كذلك والمضغة؛ فيسبب الإمكان 
الاستعدادي تتهيا المادة للصور والأعراضء وهو إِمكانٌ قابل 
للشذة والضعفبء فإمكاق. أن تكو المشخة إنسانا أشد .عن إمكان 
أن تكون العلقة والبطنة إساتاء. فبشاوت هذا الامكان هذه وضعنا 
بحسب قرب الماذة وبعدها عما سيوجد لها من الصور 
والأعراضء فإن استعداد الجنيخ لأن يكون كاتيًا أو غالمًا ليس 
كاستعداد الطفل والمراهق فيتفاوت» وإذا تعلم الكتابة أو صارت 
النطفة إنسانا زال هذا الإمكان الاستعدادي بحصول المستعدٌ له 
بالفعل» وأما الإمكان الذاتي فلا يزول أبدًَا؛ لكونه لازمًا للماهية. 
وهو اعتباري حقيقي بخلاف الإمكان الاستعدادي فهو أمر 


وجودي. 


والإمكان الاستعدادي هو مقصود الحكماء في كون الحادث 
الزماني مسبوقًا بإمكانه» وإمكانه قائمٌ بالمادة» ولم يقصدوا 
الإمكان الذاتي» فقالوا: كل حادث زماني مسبوق بمادّة يقوم بها 
إمكانه» ومدّة يحصل فيها تعاقب الصور والأعراض علي المادّة» 
فيكون هناك تقدم وتأخر لا يعقل بغير الزمان» ولكن لا يسلم 
المصئّف لهم أن الحادث لو لم يكن ممكنًا بالإمكان الاستعدادي 


ل 


لزم الانقلاب إلى كون الحادث واجبًا أو ممتنعًا كما في برهانهم؛ 
لأن المقابل للوجوب والامتناع هو الإمكان الذاتي. والحادث 
الزماني يحدث من غير حاجة إلى مادة وأمور معدّة لوجوده تستلزم 
مدّة» بل بمجرد الإرادة والقدرة الإلهية. 


امتناع الترجيح لأحد طرق الممكن بلا مرحب2) 


قال المصنّف: "ثم احتياج الممكن إلى المؤثرء وامتناع 
ترجيح أحدٍ طرفيه بلا مرجح ضروريء وهذا غير ترجيح أحد 
المتساويين عليل الآخر بلا مخصص. بل بمحض الإرادة» 
كالهارب يسلك أحد الطريقين» والجائع يأكل أحد الرغيفين» فإن 
قيل: التأثير حال الوجود تحصيل الحاصل وحال العدم جمع بين 
النقيضين. قلنا: الممتنع تحصيل الحاصل بتحصيل آخرا. 
بتع الشرح د سس 
الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لذاته علئ السويّة. لا بد 
ليترجح أحدٌ عارضيه علئ الآخر من مرجّح» واحتياج الممكن إلى 


المؤثر سواء مؤثر الوجود أو مؤثر العدم ضروري» وإن كان مؤثر 


)١(‏ قال الفخر الرازي: «الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بسبب منفصل؛ لأنهما لما 
استويا بالنسية إليه» استحال الترجيح من غير مرجح). (المحصل» ضص 155 
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ومن المتكلمين من قال: إِنْ احتياج الممكن إلى المؤثر 
كبين استدلكلن» ‏ راسعدل لدلقديان المسكى لأ يتفي لذاثه 
عه 1 غنكاء فيتساوئ بالنظر لذاته الوجود والعدم» 000 
أحدهما بدون سبب يلزم عنه رجحان أحد طرفيه وعدم التساوي 
للوجود والعدم في حقٌّ الممكن» فكان الممكن متساويًا بلحاظ 
ذاته وجوده وعدمه ولا متساويًا فاجتمع المتنافيان» وهو محال. 

والحق في ذلك ضرورية احتياج الممكن إل المؤثرء وقد 
ذكر عل مبنئ بعض المتكلمين شبهات يلزم عنها ترجح الممكن 
بلا مرجحء ومنها أن الله خلق العالم في هذا الوقت دون غيره 
من الأوقات مع استواء الأوقات من غير مرجح» وحكم الشارع 
علئ بعض الأفعال بأحكام دون غيرها من الأحكام التكليفية مع 
جواز أن يحكم بحكم آخر من غير علّة ومرجح يتصف به الفعل؛ 
لامتناع تعليل الحكم التكليفي» فأجابوا بأنْ ذلك ليس من ترجح 
الممكن بلا مرجح» وإنما من ترجيح المختار لأحد المتساويين» 
كالجائع مع رغيفي الخبز والعطشان مع قدحي الماء» يرجح 
المختار أحدهما من غير مرجح سوئ محض الاختيار والإرادة. 

ثم ذكر القائلون بالاتفاقيّة شبهة عل مبدأ السببية: وهو أن 
الممكن لو احتاج إلئ المؤثر فإمًا أن يؤثر فيه حال الوجود وفي 
ذلك تحصيل للحاصلء» أو في حال العدم وفي ذلك اجتماع 
للنقيضين أي العدم الذي كان والوجود الذي حصل. فأجيب 
عنها: بأنه لا يمتنع إيجاد الوجود الحاصل بهذا الإيجاد» وإنما 
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يمتنع إيجاد الموجود بإيجاد آخر سوئ الإيجاد الأول» أو بأن 
المؤثر يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو 
معدومء بل من حيث هو هوء فإنّه من حيث هو هو لا موجود 
ولا معدوم. فلا يكون هناك اجتماع للنقيضين أو تحصيل 
للحاصلء أو بأنَ التأثير والإيجاد في آن وحصول الأثر في آن 
آخر يعقبه» فلم يجتمع وجود الشيء وعدمه معّاء وإنما اجتمع 
التأثير والإيجاد مع العدم وأعقبهما وجود الأثرء وليس الإيجاد 
والوجود معًا في الزمان. 
رأي ابن تيمية في استحالة الترجيح بلا مرجح بحكم الضرورة: 
مبدأ السببية من المبادئ الفطرية الضرورية عند الشيخ» 
واستحالة الحدوث بلا سبب والترجيح بلا مرجح استحالة ضرورية 
فطرية» وقد ألزم الشيخ المتكلمين والفلاسفة في إنكارهم اتصاف 
الواجب بالأفعال الاختيارية الترجيح بلا مرجح» والحدوث بدون 
سبب حادث» وذلك ممتنع بالضرورة» فحدوث الحادث عنده 
لحدوث تمام تأثيره المعين» وتغير المعلول يستلزم تغير علته. 
تععاايتولة كن ذللت: قوزلا زيمتب أن كقياا سو ممكلية 
الإثبات القائلين بالقدر سلموا للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه 
ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجحء وقالوا في مسألة 
إحداث العالم: إن القادر المختار أو الإرادة القديمة التي نسبتها 
إل ميغ الحوادث والأزمنة نسبة واحدة رجحت أنواعًا من 
الممكنات في الوقت الذي رجحته بلا حدوث سبب اقتضئ 
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الرجحانء, وادعوا أن القادر المختار يمكنه الترجيح بلا مرجحء 
أو الإرادة القديمة ترجح بلا مرجح آخرء فاعترض عليهم هناك 
من نازعهم من أهل الملل والفلاسفة القائلين: بأن الله يحدث 
الحوادث بأفعال تقوم بنفسه وأن الله خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» والقائلين بقدم العالم قالوا: هذا الذي قلتموه 
معلوم الفساد بالضرورة» وتجويز هذا يقتضي حدوث الحوادث 
بلا سبب» والترجيح بلا مرجح وذلك يسد باب إثبات الصانع . 

ثم إن هؤلاء المثبتين للقدر احتجوا بهذه الحجة على نفاة 
القدر وقالوا: حدوث فعل العبد بعد أن لم يكن لا بد له من 
محدث مرجح تام غير العبد؛ فإن ما كان من العبد فهو محدث 
أيضّاء وعند وجود ذلك المحدث المرجح التام يجب وجود فعل 
العبد وهذا الذي قالوه حق» وهو حجة قاطعة على القدرية 
والمعتزلة» لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه في فعل الرب تبارك وتعالئ 
وادعوا هناك أن البديهة فرقت بين فعل القادر وبين الموجب 
بالذات» فإن كان هذا الفرق صحيحًا بطلت حجتهم على المعتزلة 
ولم يبطل قول القدرية وإن كان باطلًا بطل قولهم في إحداث الله 
وفعله للعالم» وهذا هو الباطل في نفس الأمر. 

فإن القول: بأن الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا 
بمرجح تام أمر معلوم بالفطرة الضرورية لا يمكن القدح فيه» وهو 
عام لا تخصيص فيه. 
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فالفرق المذكور باطل» وذلك يبطل قولهم: بأن خلق العالم 
هو العالم» وأنه حدث بعد أن لم يكن بغير سبب حادث» ومن 
قال: إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعال بها 
المخلوقات ليست أسباباء أو أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا 
مجرد اقتران عادي كاقتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما في 
خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل» ولم يجعل في 
العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بهاء ولا في القلب قوة يمتاز 
بها عن الرجل يعقل بهاء ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب 
تحرق بهاء وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع 
والغرائز. 

قال بعشن الفضبلاء: تكلم قوم من الناس في إبطال 
الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم. ثم إن 
هؤلاء يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يقول إنه شبع بالخبز وروي 
بالماء» بل يقول: شبعت عنده ورويت عنده؛ فإن الله يخلق الشبع 
والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة 
لا بهاء وهذا خلاف الكتاب والسنة)7''. 


(: مجموع النغاري 00 
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غلة الحاحة إلى لبذت 7 


قال المصنف: «والمحوجٌ هو الإمكانٌ أو الحدوثٌ فيه 
خلا ولكل وجهة). 


قلت: لما كان احتياج الممكن إلى المؤثر ضروريّاء فقد 
اختلف الحكماء والمتكلمون في الوصف الذي لأجله احتاج 
الممكن إلئ المؤثر إلى وجهات مختلفة. 

- فريق من الحكماء والمتكلمين قالوا: بأنْ العلّة في 


)١(‏ قال الفخر الرازي: «علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان لما سبق لا الحدوث؛ لأن 
الحدوث كيفية لوجود الحادث فيكون متأخرًا عنه» والوجود متأخر عن تأثير القادر 
فيه المتأخر عن احتياج الممكن إليه» المتأخر عن علة الحاجة» فلو كانت العلة 
هي الحدوث لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب. احتجوا بأن علة الحاجة لو 
كانت هي الإمكان؛ لزم احتياج العدم للممكن إلى المؤثرء وهو محال؛ لأن 
التأثير يستدعي حصول الأثرء والعدم نفي محض فلا يكون أثرًا. جوابه: ما قيل 
إن علة العدم عدم العلة وفيه ما فيه». (المحصل. ص56١35).‏ 
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احتياج الممكن إلى المؤثر هي الإمكان» فالإمكان هو الذي 
لأجله كان الممكن محتاجًا إليل المؤثر» فإنْنا إذا لاحظنا ذات 
الممكن وأنّه يقبلَ الوجود والعدم على السوية ولا يقتضي لذاته 
الوجود والعدم. نحكم حينئذ باحتياجه إلى مؤثر خارجي» من غير 
التفاتٍ إلئ كونه كان قد سبق بعدم أو لم يسبق» ولا يمكن أن 
يكون الحدوث علة احتياج الممكن إلئ المؤثر؛ لكونه لا يتحقق 
إلا بعد الوجود الفعلي للشيء؛ فإنه صفة الوجود المسبوق 
بالعدم» والوجودٌ متأخرٌ عن التأثير» فإن التأثيرَ متقدّمٌ عليف 
والتأثير متأخرٌ عن الاحتياج المتقدّم عل التأثيرء والاحتياج متأخر 
عن علته المتقدمة عليه قطعًاء فلا معني لكون الحدوث علة 
للمتقدم عليه وهو الاحتياجٌ» فإنَ الحدوتٌ يكونٌ بعد تأثير المؤثر» 
وعلّة الاحتياج إلى المؤثر متقدمة علئ الاحتياج وعلئ تأثير 
المؤثر. وكذلك إذا كانت العلة هي مجرد الحدوث فإن الحادث 
يستغني عن الله بعد حدوثه ووجودهء فلو قدر عدم المؤثر لم 
يستلزم ذلك عدم الحادث؛ لأن علّة الاحتياج غيرٌ موجودة زمن 
البقاء . 

- وقال جمهور المتكلمين: بأن العلة هي الحدوث؛ لأن 
العقل إذا لاحظ وجود الشيء بعد عدمه يسأل عن علته المؤثرة في 
وجوده» فالسبب في مطالبته؛ لملاحظته أن الشيء محتاحٌ؛ لوجود 
علة الاحتياج وهي الوجود بعد العدم. ولا معنم عندهم لقول 
الحكماء بأنْ العقول القديمة مفتقرة محتاجة وهي غير حادثة. 


١15 


- ولمّا رأى بعض المتكلمين شذة إلزام الحكماء لهم 
باستغناء الحادث عن المؤثر زمنَ البقاء وبعد الحدوث؛ جعلوا 
العلة هي الإمكان مع الحدوث كشرط أو كجزء؛ ليبق حكمهم 
في القديم وأنه مستغن عن المؤثرء وكذلك ليكون الحادث 
محتاجًا إلئ المؤثر حدوثا وبقاء. 


رأي ابن تيمية في علة الحاجة إلى المؤثر: 

يرئ الشيخ أن الحدوث والإمكان دليلان على الاحتياج»؛ 
فهما علتان للعلم بالاحتياج, لا علتان للاحتياج» وأما علة 
احتياجه وافتقاره عنده فذاته وحقيقته. 

يقول الشيخ: «قوله افتقاره إلى المؤثر إما أن يكون لكذا 
أو لكذا. إما أن يريد به إثبات السبب الذي لأجله صار مفتقرًا 
إلى المؤثرء وإما أن يريد به إثبات دليل يدل على كونه مفتقرًا إلى 
المؤثرء فإن ما يقرن بحرف اللام علئ جهة التعليل قد يكون علة 
للوجود في الوجود الخارجي. وقد يكون علة للعلم بذلك وثبوته 
في الذعن» وهذا يسمرا دليلا وبرهانا وقياس الدلالة وبرهان 
الدلالة» والأول إذا استدل به سمي قياس العلة» وبرهان العلةء 
وبرهان (لم)؛ لأنه يفيد علة الأثر في الخارج» وفي الذهن. 

فقول القائل: الافتقار إل المؤثر إما أن يكون لأجل 
الحدوث أو الإمكان». أو لمجموعهماء وما يذكره طائفة من 
المتأخرين من الأقوال الثلاثة في ذلك» فحقيقته أن يقال: أتريدون 
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البحث. عن نفس العلة الموجبة في تفسن الأمر لهذا الافتقار 
أم البحث عن الدليل الدال على هذا الافتقار؟ 

فإن أردتم الأول قيل لكم: هذا فرع ثبوت كون افتقار 
المفعول إليل الفاعل إنما هو لعلة أخرئء ولم تثبتوا ذلك» 
بل لقائل أن يقول: كل ما سوئ الله مفتقر إليه لذاته وحقيقته. 
لا لعلة أوجبت كون ذاته وحقيقته مفتقرة إلى الله. ومن المعلوم 
أنه لا يجب في كل حكم وصفة توصف بها الذوات أن تكون 
ثابتة لعلة» فإن هذا يستلزم التسلسل الممتنع» فإن افتقار كل ما 
سوى الله إلى الله هو حكم وصفة ثبت لما سواه» فكل ما سواه 
سواء سمي محدثًا أو ممكنًا أو مخلوقًا أو غير ذلك هو مفتقر 
محتاج إليه لا يمكن استغناؤه عنه بوجه من الوجوهء ولا في حال 
من الأسوال» بل كما أن غدئ الوب مين الزازه كات فققر 
الممكنات من لوازم ذاتهاء وهي لا حقيقة لها إلا إذا كانت 
موجودة» فإن المعدوم ليس بشيء» فكل ما هو موجود سوى 
اللهء فإنه مفتقر إليه دائمًا حال حدوثه وحال بقائه. 

وإن أريد بعلة الافتقار إل الفاعل ما يستدل به على ذلك» 
قيفال: كوت الي هادنا يعد آنا لويكن دلبل علق أنه مقر إن 
محدث يحدثه» وكونه ممكنا لا يترجح وجوده عل عدمه إلا 
بمرجح تام؛ دليل علئ أنه مفتقر إل واجب يبدعه» وكونه ممكنًا 
محدثًا دليلان؛ لأن كلا منهما دليل على افتقاره» وهذه الصفات 
وغير ذلك عن صفاقه “مكل كونة محدثاء وكوته فقيرا» وكوته 
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مخلوقاء ونحو ذلك تدل غلا احتياجه إليل خالقه فأدلة احسياجه 
إلى خالقه كثيرة» وهو محتاج إليه لذاته لا لسبب آخرء وحينئذ 
فيمكن أن يقال: وجوده دليل علئ افتقاره إليل خالقه» وعدمه 
السابق دليل علئ افتقاره إلئ الخالق». وكونه موجودًا بعدم العدم 
دليل على افتقاره إل الخالق» فلا منافاة بين الأقسام""'. 

ويقول أيضًا: «وقد بينا في غير هذا الموضع الكلام على 
قولهم علة الحاجة إلى المؤثر هل هي الحدوثء أو الإمكانء 
أو مجموعها؟ وبيئًا أنه إن أريد بذلك أن الحدوث مثلا دليل على 
أن هذا المحدث يحتاج إلى محدثء أو أن الحدوث شرط في 
افتقار المفعول إلئ فاعل». فهذا صحيح, وإن أريد بذلك أن 
الحدوث هو الذي جعل المحدث مفتقرًا إلل الفاعل فهذا باطل» 
وكذلك الإمكان إذا أريد به أنه دليل علي إل المؤثرء أو أنه شرط 
في الافتقار إلى المؤثر فهذا صحيح.» وإن أريد به أنه جعل نفس 
الممكن مفتقرًاء فهذا باطل؛ وعليل هذا فلا منافاة بين أن يكون 
كل من الإمكان والحدوث دليلًا عليل الافتقار إل المؤثرء وشرطًا 
في الافتقار إلى المؤثر)»”" . 


.)5867؟/1١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. هم درء تعارضص العقل والنقل م2‎ 


١١/ 


حاجة الممكن في حال البقاء"") 


قال المصنف: (ومعنل الاحتياج حال البقاء توقف الوجود 
أو العدم أو استمرارهما عل أمر ما). 
8 الشرح | 
أورد الفخر الرازي كه على القائلين بأن علة الاحتياج هي 


)١(‏ قال الفخر الرازي: «الممكن حال بقائه لا يستغني عن المؤثر؛ لأن علة الحاجة 
لإمكان» والإمكان ضروري اللزوم لماهية الممكن فهي أبدًا محتاجة. لا يقال: 
إنه صار الوجود أولئ به في حال البقاء؛ لأنا نقول: هذه الأولوية المغنية عن 
لمرجح.ء إن كانت حاصلة حالة الحدوث» وجب الاستغناء عن المؤثر حال 
لحدوثء وإن لم تكن حاصلة حالة الحدوث فهو أمر حدث حال البقاء» ولولاه 
لما حصل الاستمرار» فالشيء حال استمراره مفتقر إلئ المرجح. احتجوا بأن 
لمؤثر حال بقاء الأثرء إما أن يكون له فيه تأثير أو لا يكونء فإن كان له فيه 
تأثيرء فذلك الأثر إما الوجود الذي كان حاصلاء وهو محال؛ لأن تحصيل 
لحاصل محالء وإن كان أمرًا جديدَّاء كان المؤثر مؤثرًا في الجديدء لا في 
لباقي» وإن لم يكن له فيه أثير أصلًا استحال أن يكون مؤثرًا. والجواب: أنا 
لا نعني بالتأثير تحصيل أمر جديدء بل بفاء الأثر لبقاء المؤثر» وبالله التوفيق». 
«(المحصلء» ص”5١3).‏ 
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الإمكان: بأن لو كان الإمكان هو المحوج إلى المؤثرء لكان 
الممكن محتاجًا إلى المؤثر في بقائه» فإما أن يؤثر المؤثر في 
الباقي المتصف بالوجود الأول الحاصل له بمجرد تأثير المؤثر له 
ابتداء قبل بقائه وفي ذلك تحصيل للحاصل» أو أن يؤثر في زمن 
عدم اتصافه بالوجودٍ السابق للبقاءء فلا يكون الباقي باقيًا؛ لأنه 
أوعفبه أمرًا جديذًا سوئ ذلك الوهودم فآجات المسضلفه: يان 
معنيل قولنا باحتياجه أن وجوده وعدمه واستمرارهما أي الوجود 
والعدم متوقف على أمر ما لا على الشيء الممكن في نفسه الذي 
ليس له من ذاته وجود أو عدم فيمتنع وجوده أو عدمه 
أو استمرارهما بدون أمر ماء فالأثر يدوم بدوام مؤثره. 
رأي ابن تيمية في حاجة الممكن حال البقاء إلى المؤثر: 

بناء علئ ما قرره الشيخ في علة الحاجة إل المؤثر وهو 
الفقر الذاتي» فالممكنات تحتاج إلئ المؤثر حدوثًا وبقاءً عنده 

يقول الشيخ: «ومن هنا يتبين لك أن ما تنازع فيه طائفة من 
النظار وهو أن علة الافتقار إلئ الصانع» هل هو الحدوث 
أو الإمكان» أو مجموعيهماء لا يحتاج إليهء وذلك أن كل 
مخلوق فنفسه وذاته مفتقرة إلا الخالق» وهذا الافتقار وصف له 
لازم. 

عل 


ومعنيل هذا أن حقيقته لا تكون موجودة إلا بخالق يخلقهء 
فإن شهدت حقيقته موجودة في الخارج علم أنه لا بد لها من 
فاعل» وإن تصورت في العقل علم أنها لا توجد في الخارج إلا 
بفاعل» ولو قدر أنها تتصور تصورًا مطلقًا علم أنها لا توجد إلا 
بفاعل فهي في نفسها لا توجد إلا بفاعل». وهذا يعلم بنفس 
تصورهاء وإن لم يشعر القلب بكونها حادثة أو ممكنة» وإن كان 
كل من الإمكان والحدوث دليلًا أيضًا عليل هذا الافتقارء لكن 
الحدوث يستلزم وجودها بعد العدم» وقد علم أنها لا توجد إلا 
بفاعل» والإمكان يستلزم أنها لا تكون إلا بموجدء. وذلك يستلزم 
إذا وجدت أن تكون بموجد وهي من حيث هي هيء وإن لم 
تدرج تحت وصف كلي يستلزم الافتقار إلئ الفاعل أي لا تكون 
موجودة إلا بفاعل» ولا تدوم وتبقئ إلا بالفاعل المبقي المديم 
لهاء فهي مفتقرة إليه في حدوثهاء سواء قيل إن بقاءها وصف زائد 
عليها أو لم يقل. 

ولهذا يعلم العقل بالضرورة أن هذا الحادث لا يبقئ إلا 
بسبب يبقيهء كما يعلم أنه لم يحدث إلا بسبب يحدثهء ولو بن 
الإنسان سقفا ولم يدع شيئًا يمسكه لقال له الناس: هذا لا يدوم 
ولا يبقيل» وكذلك إذا خاط الثوب بخيوط ضعيفة وخاطه خياطة 
فاسدة قالوا له: هذا لا يبقل البقاء المطلوب فهم يعلمون بفطرتهم 
افتقار الأمور المفتقرة إليل ما يبقيها كما يعلمون افتقارها إليل ما 
يحدثها وينشتها . 


وما يذكر من الأمثال المضروبة والشواهد المبينة لكون 
الصنعة تفتقر إلى الصانع في حدوثها وبقائهاء إنما هو للتنبيه على 
ما في الفطرة كما يمثل بالسفينة في الحكاية المشهورة عن بعض 
أهل العلم» أنه قال له طائفة من الملاحدة: ما الدلالة على وجود 
الصانع؟ فقال لهم: دعوني فخاطري مشغول بأمر غريب» قالوا: 
ما هو؟ قال: بلغني أن في دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف 
الأمتعة العجيبة وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها ولا يقوم 
عليها . 

فقالوا له: أمجنون أنت؟ قال: وما ذاك قالوا أهذا يصدقه 
عاقل؟ فقال: فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من 
الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة» وهذا الفلك الدوار السيار 
يجري وتحدث هذه الحوادث بغير محدث؛» وتتحرك هذه 
المتحركات بغير محرك؟ فرجعوا على أنفسهم بالملام. وهكذا 
إذ قيل فهذه السفينة أثبتت نفسها في الساحل بغير موثق أوثقها 
ولا رابط ربطهاء كذبت العقول بذلك. فهكذا إذ قيل: إن 
الحوادث تبقئ وتدوم بغير مبق يبقيهاء ولا ممسك يمسكها)""'. 


.)١58 /”( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


١١ 


عدم أولوية أحد طرف الممكن على الآخر لذاته"") 


قال المصئف: «ولا تعقل أولوية بالذات لأحد الطرفين إلا 
بمعنئ نوع اقتضاء للوجود أو العدم لا إل حدّ الوجوب. وهي 
أيضًا منتفية» وإلا لما تحقق الطرف الآخر لاستلزامه انتفاء 
الأولوية الذاتية». 


ل ههيه) الشرح 8 


)١(‏ قال الفخر الرازي: «الممكن لذاته لا يجوز أن يكون أحد الطرفين أولئ به؛ لأنه 
مع تلك الأولوية» إما أن يمكن طريان الطرف الآخرء أو لا يمكن. فإن أمكن» 
فإما أن يكون طريانه لسبب» أو لا لسبب. فإن كان لسبب» لم تكن تلك الأولوية 
كافية في بقاء الطرف الراجح.» بل لا بد معها من عدم سبب الطرف المرجوح»ء 
وإن كان لا لسبب» فقد وقع الممكن المرجوح لا لعلة» وهذا محال؛ لأن أحد 
المتساوي أقوئ من المرجوح.ء فلما امتنع الوقوع حال التساوي» فلأن يمتنع حال 
المرجوحية كان أولئ» وإن لم يمكن طريان المرجوح كان الراجح واجبا 
والمرجوح ممتنعًا». (المحصل.ء ص؛١3).‏ 
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أحد طرفيه أوليل من الآخر بالنظر لذاته» خلافًا لبعض المتكلمين 
حيث قالوا: بأنْ العدم أولئ بالذوات الممكنة من الوجوب؛ 
لكونه الأصل» ومتحققا بدون المؤثر. 

وأجيب: بأن العدم ليس إلا لعدم العلة» وليس لأجل ذات 
الممكن» فليس للممكن بحكم الذات أولوية الوجود أو العدم. 

ولكن قد يقال: أنْ ذاته تقتضي أحدهما على الآخرء 
ولا يلم من ذلك أن يجب وجوده ويقع بالفعل» أو يمتنع 
فلا يقع. 

فيقال: فالطرف غير الأولئ لا يقع ولا يترجح إلا بمرجح. 
فيكون الطرف الأول متوقمًا في أولويته علئ عدم ذلك المرجح. 
فلا تكون هذه الأولوية بحكم الذات» وإنما بعدم المرجح لطرفه 
المقابل غير الأولين» وما بالذات لا يتوقف على الغير. 
رأي ابن تيمية في تساوي الوجود والعدم بالنسبة لذات الممكن: 

يرئ الشيخ أن المعدوم ليس له من ذاته إلا العدم. أي 
لا يفتقر في عدمه إلئ مرجح كما يفتقر في وجوده؛ء وإنما عدم 
المرجح للوجود يستلزم عدمه؛ لكونه ليس له بالنظر إل نفسه 
وجود بل عدم» ولكن هذا العدم ليس لازمًا للذات لزومًا لا ينفك 
عنها فتكون ممتنعة الوجود بسببه» فالعدم والوجود ليسا متساويين 
بالنسية لذات الممكن». وإن كانت الذات_ قابلة لهما غليا البذل. 
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يقول الشيخ: «وأما الوجود والعدم فليسا متماثلين في 
أنفسهماء وإن كان الممكن يقبل الوجود ويقبل العدم». فليس 
وجوده ممائلا لعدمه. كتماثل الكفتين والوقتين» ولكن هما بالنسبة 
إليه جائزان» وهو قابل لهما. 

فغاية ما يقال: إنه باعتبار نفسه ليس هو بأحدهما أولل منه 
بالآخرء فهما بالنسبة إليه متماثلان من هذا الوجه. فيكون ترجيح 
أحدهما مفتقرًا إلى مرجح» ولكن عند التحقيق يظهر أنهما بالنسبة 
إليه ليسا متماثلين» وأنه ليس هنا حقيقتان ترجح إحداهما علئ 
الأخرئ» بل ليس له من نفسه وجود أصلاء فهو باعتبار ذاته 
لايستحق إلا العدم. لا يقال: إنه لا يستحق لاا الوجود 
ولا العدم» بل إذا جردنا النظر إلى محض ذات الممكنء, الذي 
يقبل الوجود والعدم» علمنا أن ذاته لا تكون موجودة بذاته. 

لسئا نقول: إن ذاته تستلزم العدم»؛ بحيث يكون عدمها 
واجبًا ووجودها ممتنعًاء فإن هذا حقيقة الممتنع لذاته» لا حقيقة 
الممكن لذاته. 

ولكن نقول: إن ذاته هي باعتبار النظر إليها فقط معدومة 
عنقا لبن واتتاه ول عنانا يمكق أن وقدله بالرجرة. 

ومما يوضح ذلك أن كل محدث فهو ممكن. فإنه كان 
معدومًا ثم صار موجودّاء فهو قابل للوجود والعدم» ثم إنه من 
المعلوم لكل أحد أن المحدث لا يقال: إن عدمه يفتقر إلى سبب 
مرجحء كما يفتقر وجوده إلى سبب مرجح.ء بل المحدث ليس له 

نن 


من نفسه وجود أصلاء ولا يستحق باعتبار ذاته إلا العدم. أي 
لا يثبت له بذاته إلا العدم» لا أنه يجب له بذاته العدم» فالعدم 
ليس واجيًا بذاثه» بل :هو ثايت يذاته: 

وقولي: ثابت بذاته» ليس هو إخبارًا عن شيء ثابت في 
الخارج وذات» فإن المعدوم ليس له في الخارج ذات ثابتةء 
بل حقيقة الأمر أنه ليس له في الخارج شيء موجود من ذاته. 
ولكن هو ممكن الوجود من غيره» فهو مفتقر إل غيره في كونه 
موجودًا لا في كونه معدومًا. 

وإذا قال قائل: إن الممكن أو المحدث يفتقر في عدمه إلى 
عدم السبب الموجب. 

قيل له: وعدم ذلك السبب الموجب: إما أن يكون واجبّاء 
وإما أن يكون ممكنًاء فإن كان واجبّاء لزم أن يكون عدم كل 
ممكن واجبّاء فتكون جميع الممكنات ممتنعة؛ لآن عدم كل 
ممكن على هذا التقدير معلول بعدم واجبء وإذا كان معدومًا 
لعدم علتهء وعدم علته واجبًّاء كان عدمه واجبّاء وهذا معلوم 
الفساد بالبديهة . 

وإن قيل: إن عدم العلة ممكنء, فإن كان معدومًا بنفسهء 
أمكن أن يكون الممكن معدومًا بنفسه لا بعلة» وهو المطلوب. 

وإن كان معدومًا بعلة» كان القول في تلك العلة كالقول في 
الأخرئ» ويلزم من هذا أن يكون عدم كل ممكن معللًا بعدم 
ممكن آخر. 


١ 


وهذا باطل لوجوه منها أنه ليس تعليل عدم هذا بعدم هذاء 
بأولى من العكسء فإن كل ممكن مفتقر إلئ المرجح المؤثرء 
شواء فى قاع أو علة» أو موجبًا أو سبباء أويما سمى به. 

فإذا قيل : عدم هذا الممكن لعدم مؤثره» وعدم ذلك المؤثر 
لعدم مؤثره» كان كل منهما مساويًا للآخر في الافتقار إل 
المؤثر» فليس أن يكون عدم أحدهما لعدم الآخرء المفتقر عدم 
إلئ المؤثرء بأولئ من أن يكون عدم ذاك لعدم هذا المفتقر عدمه 
إلى المؤثرء مع استوائهما في ذلك. 

ومنها إذا كان عدم هذا لعدم ذاك» وعدم ذاك لعدم آخرء 
فالعدم الثالث إن كان هو الأولء. لزم الدور القبلي» وإن كان 
غيره » لزم التسلسل في العلل والمعلولاات» وكلاهما ممشع . 

فهذا كله مما يبين أن عدم الممكن ليس مفتقرًا إلى المؤثرء 
كافتقار وجوده إلئ المؤثر» فليس ترجيح وجوده عليل عدمه. 
كترجيح إحدئى كفتي الميزان» وترجيح أحد الزمانين بالحدوث 
علئ الآخرء فإنه هناك رجح الشيء على مثله بلا مرجح» ونسبة 
الحادث إليل هذا الزمان كنسبته إليل هذاء ونسبة الرجحان إل هذه 
الكفة كنسبته إل هذهء بخلاف الوجود والعدم بالنسبة إلئ 
الممكن» فإن ليس رجحان الوجود كرجحان العدم)""'. 


.)١1755-1١1١9/8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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الممكن ما لم يجب لا يوجد 


قال المصنف: ام وجودٌ الممكن محفوفٌ بوجوبين: 
بلا مرجح. وحينٌ الوجود امتنع العدم لامتناع الجمع. وهذا 
لا ينافي الاختيار). 

اليه اشر ادا 

إذا وجدت العلّة وجد المعلول وجوبًاء فيكون وجود 
المعلول من قبيل الواجي: بالغيز» لوجوة علته» واستحالة تخلف 
المعلول عن علته. 

)١(‏ قال الفخر الرازي: «رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوبء. وملحوق بوجوب. 
أما السابق؛ فلآنه ما لم يترجح صدوره عن المؤثر على لا صدوره عنه لم يوجدء 
وقد دللنا على أن الرجحان لا يحصل إلا مع الوجوب. وأما اللاحق؛ فلأن 
وجوده ينافي عدمهء فكان منافيا لإمكان عدمه. وكان مستلزما للوجوب» واعلم 
أن شيئًا من الممكنات لا ينفك عن هذين الوجوبين لكنهما خارجان لا داخلان). 
(المحصل» صه١٠5).‏ 

١7 / 


ولنتلكه وتوران الما رسفي الالضرية. الستكم الموعية 
محفوف بوجوبين بالغير» الوجوب الأول: هو وجوبّه لعلته. 
والوجوب الثاني: هو وجوب وجوهه لكون الممكن مأخوذا بصفة 
الوجودء أي أن الموضوع مأخوذ بشرط المحمولء» فالممكن 
الموجود موجودٌ بالضرورة ووجوبّاء ولا يصمح أن يقال: بأنه 
لا ينتهي إلى وجوب الوجودء بل يكون الوجود أولىئ من العدم؛ 
لأنه إذا لم يمتنع حصول العدم. فيكون حصول العدم ممكنا: 
العدم تحقق الوجوب بالغير. 


رأي ابن تيمية في وجوب الممكن بالغير: 

فرى ابن تيمية كن وجوب وجود الممكن عقب وجود 
المرجح التام, فيجب وجوده لوجود علته. ولا ينافى ذلك 
الاختيار عنذده ؟ لكونه من أجزاء العلة. 

يقول الشيخ كانه : «إن الأثر ممكن» والممكن يجب وجوده 
وجود المرجح يقبل الوجود والعدم وحينئدذ فيفتقر إلل مرجح. 
وهذا يستلزم التسلسل» ولا ينقطع التسلسل إلا إذا وجد المرجح 
القام الموهب. 

١> 


وهنا تنازع الناس». فقالت طائفة مثل: محمد بن الهيصم 
الكرامي» ومحمود الخوارزمي: يكون الممكن أولئ بالوقوع لكن 
لا ينتهي إلى حد الوجوب. 

وقال أكثر المعتزلة والأشعرية: بل لا يصير أولئ» ولكن 
القادر أو القادر المريد يرجح أحد المتماثلين بلا مرجحء وآخرون 
عرفوا أن هذا لازم؛ فاعترفوا بأنه عند وجود المرجح التام يجب 
وجود الأثرء وعند الداعي التام مع القدرة يجب وجود الفعل كما 
اعترف بذلك أبو الحسين البصري والرازي والطوسي وغيرهم. 

وكثير من قدماء المتكلمين يقولون بالإرادة الموجبة وأن 
الإرادة تستلزم وجود المرادء والمتفلسفة أوردوا هذا علول 
المتكلمين لكن بأن الأثر يقارن وجود التأثير فيكون معه بالزمن» 
وكثير من الثاين لأ يعزقك إلا هذا القول نوذاك القرل كالراتي 
وغيره» فيبقون حيارئ في هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم 
أصول العلم والدين والكلام» وقد بسطنا الكلام على هذا في غير 
موضع وبيّنا أن قولًا ثالنًا هو الصواب الذي عليه أئمة العلم: وهو 
أن التأثير التام يستلزم وجود الأثر عقبه لا معه في الزمان 
ولا متراخيًا عنه. فمن قال بالتراخي من أهل الكلام فقد غلطء 
ومن قال بالاقتران كالمتفلسفة فهم أعظم غلطّاء ويلزم قولهم من 


المحالات ما قد بيناه في مواضع""'. 


.)709/١7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


اخييل 


ويقول أيضًا في ذلك: «نحن نعلم أن القادر المختار إذا 
أراد الفعل إرادة جازمة» وهو قادر عليه قدرة تامة لزم وجود 
الفعل» وؤضار' بواجا يقير لأشفيف كها كال الجسلهرة: ا 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. وما شاء سبحانه»ء فهو قادر 
عليه فإذا شاء شيئًا حصل مرادًا له.» وهو مقدور عليهء فيلزم 
وجودهء وما لم يشأ لم يكن» فإنه ما لم يرده وإن كان قادرًا عليه 
لم يحصل المقتضي التام لوجوده» فلا يجوز وجوده. 

قالوا: ومع القدرة التامة والإرادة الجازمة يمتنع عدم 
الفعل» ولا يتصور عدم الفعل إلا لعدم كمال القدرة أو لعدم 
كمال الإرادة؛ وهذا أمر يجده الإتسان من نفسه» وهو معروف 
بالأدلة اليقينية» فإن فعل المختار لا يتوقف إلا عليل قدرته 
وإرادته» فإنه قد يكون قادرّاء ولا يريد الفعل فلا يفعله» وقد 
يكون مريدًا للفعل لكنه عاجز عنه فلا يفعله» أما مع كمال قدرته 
وإرادته فلا يتوقف الفعل علل شيء غير ذلك» والقدرة التامة 
والإرادة الجازمة هي المرجح التام للفعل الممكن» فمع وجودهما 
يجب وجود ذلك الفعل. 

والرب تعاليل قادر مختار يفعل بمشيئته لا مكره له» وليس 
هو موجبًا بذاته بمعنيل أنه علة أزلية مستلزمة للفعل» ولا بمعنيل أنه 
يوجب بذات لا مشيئة لها ولا قدرة» بل هو يوجب بمشيئته وقدرته 
ما شاء وجودهء وهذا هو القادر المختارء فهو قادر مختار يوجب 


بمشيئته ما شاء وجوده. 


وبهذا التحرير يزول الإشكال في هذه المسألة. فإن 
المركب بقاته ذا كان ارثا يشارنه خرمعيده ظلر ان الري سال 
موجبًا بذاته للعالم في الأزل؛ لكان كل ما في العالم مقارنًا له في 
الأزل» وذلك ممتنع» بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء 
فكل ما شاء الله وجوده من العالم فإنه يجب وجوهده بقدرته 
ومشيئته» وما لم يشأ يمتنع وجوده إذ لا يكون شيء إلا بقدرته 
ومشيئته» وهذا يقتضي وجوب وجود ما شاء تعالى وجوده. 

ولفظ الموجب بالذات فيه إجمال» فإن أريد به أنه يوجب 
ما يحدثه بمشيئته وقدرته. فلا منافاة بين كونه فاعلا بالقدرة 
والاختيار» وبين كونه موجبًا بالذات بهذا التفسير» وإن أريد 
بالموجب بالذات أنه يوجب شيئًا من الأشياء بذات مجردة عن 
القدرة والاختيارء فهذا باطل ممتنع» وإن أريد أنه علة تامة أزلية 
تستلزم معلولها الأزلي بحيث يكون من العالم ما هو قديم بقدمه 
لازم لذاته أزلا وأبدًا -الفلك أو غيره- فهذا أيضًا باطل. 

فالموجب بالذات إذا فُسّر بما يقتضي قدم شيء من العالم 
مع الله أو فُسّر بما يقتضي سلب صفات الكمال عن اللهء فهو 
باطل» وإن قُسّر بما يقتضي أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
فهو حق. فإن ما شاء وجوده فقد وجب وجوده بقدرته ومشيكته» 
لكن لا يقتضي هذا أنه شاء شيئًا من المخلوقات بعينه في الأزل» 
بل مشيئته لشيء معين في الأزل ممتنع لوجوه متعددة. 

ل 


ولهذا كان عامة العقلاء عل أن الأزلي لا يكون مرادًا 
مقدورًاء ولا أعلم نزاعًا بين النظار أن ما كان من صفات الرب 
أزليًًا لازمًا لذاته لا يتأخر منه شيء لا يجوز أن يكون مرادًا 
متلاووًا» وآ عا كاذ هرانا عقدورًا لايكون إلة هادا شيكا عد 
شيء» وإن كان نوعه لم يزل موجودّاء أو كان نوعه كله حادثًا بعد 


أن لم يكن" . 


.)157/١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


ضن 


اعتبارية الوجوب والإمكان أو عدم اعتباريتهما 


قال المصنف: «والثلاثة» بل كل ما يوصفٌ أي فرد يفرض 
منه بمفهومه. كالقدم والحدوث والوحدة والكثرة والتعين والبقاء 
الشيء واجبًا في الخارج: أنه بحيثٌ إذا عقل مستندًا إلئ الوجود 
لزم في العقلٍ معقول هو الوجوب وكذا البواقي». 

5 لك 
اعتباريين أم وجوديين بعد اتفاقهم على كون الامتناع عدميّاء فَإِنَ 
صفة المعدوم معدومة» والممتنع ليس له تحقق ووجود في الخارج 

فذهب المصئف إليل كون الوجوب والإمكان اعتباريين» 
إذ لو كان وجوب الواجب وحوداء لكان إما ممكنًا وجوده وإما 
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واجبًا وجوده؟ لانحصار الموجودات في الممكن والواجب» 
ويستحيل أن يكون وجوب الواجب من قبيل الممكنات إذ به صار 
الواجن واجتاع فكيفه يكون فى ذاثه مشكناء فيكون مخ قبي 
الواجبات» ويكون لوجوب وجوبه وجود. ولوجوب وجوب 
وجوبه وجودٌء وهكذا فيتسلسل الوجوب الموجود تسلسلًا مترتبًا 
مجتمعًا وذلك محالّء والذي لزم منه المحال هو القول بوجود 
الزتعوبي: قال ركوة: الوسوبه وشودناه بل اعنارًا عن السعقولات 
الثانية» وكذلك الإمكان. 

وهناك ضابط مشهور عند البعضء» وهو أن كل ما يلزم من 
وجوده تكرره كالقدم والحدوث فإنّه يكون اعتباريّاء فالقدم إن كان 
موجودًا فيستحيل أن يكون من الموجودات الحادثةء بل من 
القديمة فله قدمٌ. وإلا كان القديم حادنًا لحدوث قدمهء ولقدمه 
قدمء وهكذا حتول يتسلسل» والحدوث إن كان موجودًا فهو 
حادث فله حدوث وهو حادث قطعّاء ولحدوثه حدوث ويتسلسل » 
ومثل هذا التسلسل المحال إنما لزم من فرض وجوده فلا يكون 
موجودًاء بل آمرًا اعتباريًا . 

ولكم أجاب المخالفوث: بأن وجود الموجود موجود بوجود 
هو عينه». وقدمٌ القديم قديم بقدم هو عينه. ووجوب الواجب 
واجب بوجوب هو عينه» وإمكان الممكن ممكن بإمكان هو عينه؛ 


نا 


فعلئ القول باعتباريتها يكون معنى كون الباري تعالئ 
واجبّاء هو أنه إذا نسبه العقل إلئ الوجود حصل معقول هو 
وجوب وجودهء وكذلك معنى كون الشيء ممكنًا هو أنه إذا نسبه 
العقل إلى الوجود حصل له معقول من هذه النسبة الحكمية هو 
الإمكان. 


رأي ابن تيمية في اعتبارية الوجوب والإمكان أو عدم اعتباريتهما: 

يرئ الشيخ أن الوجوب للوجود أمر ثبوتي؛ لكونه تأكد 
الوجودء والشيء لا يتأكد بنقيضهء فكون العدم مؤكدًا للوجود 
باطل» فليس الوجوب عدميّاء بل الوجوب أمر وجودي. 

يقول الشيخ: «وهذه الحجة هي التي ذكرها الآمدي عنهم 
وعن بعض أصحابه في كتاب أبكار الأفكارء واعترض عليها 
باعتراضين سبقه إلئ أحدهما الرازي في شرح الإشارات» وهو أن 
الوجوب أمر سلبي لا ثبوتي فلا يتم الدليل حينئذ» والثاني أن هذه 
الحجة منتقضة بوجود الله سبحانه مع وجود الممكنات فإنهما اتفقا 
في مسمئ الوجودء وامتاز كل منهما عن الآخر بتعينه» فإما أن 
يكون المطلق مع المعين لازمّاء أو ملزوماء أو عارضًاء 
أو معروضًا. واعترض الرازي باعتراض ثالث وهو أنه منع كون 
التعين وصفًا ثبوتيًا كما منع كون الوجوب وصمًا ثبوتيًا . 

قلت: أما إلزامهم لهم الوجود الممكن مع الواجب فهذا 
إلزام لازم لا محيد للفلاسفة عنه. ولكن ليس فيه حل الشبهة. 

١م‎ 


واطي كر عر ل لو ل ا 
الوجود إذا كان ثبوتيًا فوجوبه الذي هو توكده المانع من إمكان 
نقيضه كيف يكون عدميّاء ومعلوم أن اسم الوجود هو بالواجب 
اكافة بالموك. 

وأما رأيه في وجود الإمكان فقد وافق الحكماء في كون 
الحادث الزماني مسبوقا بإمكانه الوجودي القائم بمحل هو مادته. 
ولكن هذه المادة تستحيل شيئًا فشيئًا ولا تبقى» وليس شيء منها 
قديم بعينه» وهناك معن للإمكان يرجع عنده إل العلم بعدم 
الامتناع وهو الإمكان الذهني» فمحل العلم هو الذهن. 

يقول الشيخ”"'': «وحدوث الشيء لا من مادة» قد يشبه 


.)١١١/6( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(0) هذا من المواطن التي يستدل بها على كونه قائلًا بوجوب القدم النوعي للعالم» 
إذ يمنع حدوث الحادث من غير سبق مدة ومادة» وفيه التزام بامتناع انفكاك جنس 
حدوث العالم فيما لا يزال؛ لقدم نوع الفعل اللازم المتصف به الواجب. 
فيقول كأنهُ: «وحينئذ فهؤلاء يقولون بجواز هذا التسلسل» وأن كل ما سوئ الله 
الفعل اللازم والمتعدي. فعلى التقديرين يمكن أن يكون كل ما سوئ الله مخلوقًا 
محدنًا كائنًا بعد أن لم يكن مسبوقًا بالعدم» والرب فاعل بمشيئته وقدرته سائر 
الأشياء». (الصفدية. .)١"68/”‏ 
وكذلك للشيخ كه تعقيب وإنكار علئ الحكماء في دعوئ وجود الإمكان من 
خلال مؤلفه مسألة في حدوث العالم. انظر مسألة حدوث العالم لابن تيمية» 
(ضص5"5). 


١5 


حدوثه من غير رب خالق» وقد يظن أنه حدث من ذات الرب؛ 
كما قيل مثل ذلك في المسيحء» والملائكة أنها بنات الله لما لم 
يكن لها أب» مع أنها مخلوقة من مادة؛ كما ثبت في الصحيح؛ 
صحيح مسلم عن عائشة أن النبي َلِةٍ قال: «خلقت الملائكة من 
نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف 
لكم». 

ولما ظن طائفة أنها لم تخلق من مادة» ظنوا أنها قديمة 
أزلية» وأيضًا فالدليل الذي احتج به كثير من الناس على أن كل 
حاوف لأ يعدت الامو تيه أوافى شب تإن كان عرها 
لا يحدث إلا في محل» يإ كانه غينا فائمة ها لى تحدت إلا 
من مادة» فإن الحادث إنما يحدث إذا كان حدوثه ممكنّاء وكان 
يقبل الوجود والعدم؛ فهو مسبوق بإمكان الحدوث وجوازه. 
فلا بد له من محل يقوم به هذا الإمكان والجواز. 

وقد تنازعوا في هذا: هل الإمكان صفة خارجية» لا بد لها 
من محل» أو هي حكم عقلي لا يفتقر إلى غير الذهن؟ 

والتحقيق: أنه نوعان» فالإمكان الذهنى وهو تجويز الشىءء 
أو عدم العلى باشتاغة» :فخلة الذهن ١‏ :والإمكان الخاري المتحلق 
بالفاعل» أو المحل مثل أن تقول: يمكن القادر أن يفعل» 
والمحل مثل أن تقول: هذه الأرض يمكن أن تزرع» وهذه المرأة 
يمكن أن تحبل» هذا لا بد له من محل خارجىء فإذا قيل عن 
الوب مكو أذ مقاق 4 اقيغناء! الها ركون عزن 3لاكد وتوكى لاد 
وهذه صفة قائمة به. 


1١ / 


وإذا قيل: يمكن أن يحدث حادثء» فإن قيل: يمكن حدوثه 
بدون سبب حادث» فهو ممتنع. وإذا كان الحدوث لا بد له من 
سبب حادث؛ فذاك السبب إن كان قائمًا بذات الربء فذاته 
قديمة أزلية» واختصاص ذلك الوقت بقيام مشيئة» أو تمام تمكن» 
ونحو ذلكء. لا يكون إلا لسبب قد أحدثه قبل هذا في غيره. 
قلا يحدق حاتث مباين إلا مسبوقا يحادث ماين له: 

فالحدوث مسبوق بإمكانه» ولا بد لإمكانه من محل» ولهذا 
لم يذكر الله قط أنه أحدث شيئًا إلا من شيء» والذي يقول: إن 
جنس الحرلانة حدلت لا من شيء» جسن كفرلهم: إنها تجدكت 
بلا سبب حادثء مع قولهم: إنها كانت ممتنعة» ثم صارت 
ممكنة» من غير تجدد سبب» بل حقيقة قولهم: إن الرب صار 
قادرًا بعد أن لم يكن» من غير تجدد شيء يوجب ذلك. 

وهذه الأمور كلها من أقوال الجهمية» أهل الكلام المحدث 
المبتدع المذموم» وهو بناء على قولهم: إنه تمتنع حوادث لا أول 
لها. وهؤلاء وأمثالهم غلطوا فيما جاء به الشرع» وأخبرت به 
الرسل؛ كما غلطوا في المعقولات)"''. 


.)31١-* 8 /1( النبوات‎ )١( 
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القدم والحدوث 


قال المصئف: «القِدمٌ بمعنئ عدم المسبوقية بالغير وهو 
الذاتئٌ أو بالعدم وهو الزمانى» والحدوف بخلافه) . 


ههه الشرح إم 


القدمٌ: إما قدمٌ ذاتي. أو قدمٌ زماني. 


> 


ءح 


- أما القدم الذاتي: فهو أن الشيء غيرٌ مسبوقٍ بغيره» فلم 
بسيقه يل فعلمه أو لمم للم ميق وسعزةعدتكع :زلا يتور 
عدمّهء ولم يسبق وجوده علّته. فليس معلولَا لعلّة تسبقه. ومثاله 
الواجث كله 

- وأمًا القدم الزماني: فهو أن الشيءَ غير مسبوقٍ بعدمه. 
فالشيء لم يسبق وجوده عدمّه. كالمجردات عند الحكماء فهي لم 
يسبق وجودها عدمهاء وإنما هي مسبوقة بعلتها ومع ذلك فهي 
قديمةٌ بالزمان. 


عونا 


والحدوثُ: إما حدوث ذاتي» أو حدوث زماني. 

- أما الحدوث الذاتي: فهو أن الشيء مسبوقٌ بغيره كعلته 
أو عدمهء فالقديم زمانًا قد يحكم عليه بالحدوث الذاتي لكونه 
مسبوقًا بعلته ومع ذلك لم يُسبق بعدمه» كالعقول العشرة فإنْها 
قديمة زماناء أي لم يسبق وجودها عدمٌء ولكن قد سبق وجودها 
وجودٌ علتها؛ لإمكانها فهي محتاجة لها ومفتقرة ويستحيل وجودها 
بدون علة موجدة لها. 

- وأما الحدوث الزماني: فهو أنَّ الشيء مسبوقٌ بعديه. 
فيسبق وجوه عدمّهء ويلزم كذلك أن يُسبق بعلته؛ لاستحالة ترجح 
وجوده علا عدمه من غير علَةء» ومثال ذلك عند المتكلمين هو 
العالم» فإِنّه حادثٌ ذانًا وزمانًا فقد سُبِق وجوده بغيره وخصوصًا 
العدم» فهو حادتٌ زمان» وكلّ حادثٍ زمانيئ هو حادث ذاتي من 
رأي ابن تيمية في الحدوث الذاق: 

يرئ الشيخ أن الحادث بالنظر لذاته والذي يكون مفتقرًا في 
ذاته لعلته هو حادث بالضرورة زماناء وكذلك لا يقال الحادث في 
لغة العرب والشريعة إلا على ما سبق بعدمه»ء وكان بعد أن لم 
يكن» فلا يقال عن القديم بعينه إنه حادث مطلقًا . 

يقول الشيخ: «ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا 
يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي يَلْةٍ وعادتهم في الكلام وإلا 

١ 


حرّف الكلم عن مواضعهء فإن كثيرًا من الناس ينشأ على اصطلاح 
قومه وعادتهم في الألفاظ. ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله 
أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة 
بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحهء ويكون 

وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني 
أخر مخالفة لمعانيهم ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما 
يعنونه هم» ويقولون: إنا موافقون للأنبياء» وهذا موجود في كلام 
كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من 
ملاحدة المتكلمة والمتصوفة» مثل من وضع المحدث والمخلوق 
والمصنوع عل ما هو معلول» وإن كان عنده فديمًا أزليًا ويسمي 
ذلك «الحدوث الذاتي» ثم يقول: نحن نقول إن العالم محدث 
وهو مراده» ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد 
من الأمم وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن" . 

ويقول أيضًا: «والمعنئ الثالث» الذي أحدثه الملاحدة كابن 
سينا وأمثاله» قالوا: نقول العالم محدث» أي معلول لعلة قديمة 
أزلية أوجبته» فلم يزل معهاء وسموا هذا الحدوث الذاتى» وغيره 
الحدوث الزماني. 


.)517/١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


١5 


والتعبير بلفظ الحدوث عن هذا المعنيل لا يعرف عن أحد 
من أهل اللغات, لا العرب ولا غيرهم.ء إلا من هؤلاء الذين 
ابتدعوا لهذا اللفظ هذا المعنئ» والقول بأن العالم محدث بهذا 
المعنئ فقط ليس قول أحد من الأنبياء ولا أتباعهم» ولا أمة من 
الأمم العظيمة ولا طائفة من الطوائف المشهورة التي اشتهرت 
مقالاتها في عموم الناس» بحيث كان أهل مدينة علئ هذا القولء 
إنما يقول هذا طوائف قليلة مغمورة في الناس. 

وهذا القول إنما هو معروف عن طائفة من المتفلسفة 
الماميه كانم ما بو انالف رقن فقون هذا الفرن عن ارسطي 
وقوله الذي في كتبه: إن العالم قديمء وجمهور الفلاسفة قبله 
يخالفونه» ويقولون: إنه محدثء ولم يثبت في كتبه للعالم فاعلا 
موا لد يكال انها اكيت لد غلة يسدر ف عليه 1 


ا 


تعليل القديم وعدمه 


قال المصئف: «ولا قديمٌ بالذات سوى الله تعالئء. 
وبالزمان سوى صفاته أيضّاء ولزم المعتزلة كثيرٌ من الأحوالٍء 
وعند الفلاسفةٍ كثيرء ولا يستند القديم إلى المختار؛ لأن القصد 
إلى الإيجادٍ يقارن العدمّ ضرورةً» ولا يمكن عدمّه لكونه واجبّاء 
أو مستندًا إليه إيجابًا' . 


قلت: مصداقٌ القديم بالذات هو ذاتٌ الله يل فذاته غيرٌ 
مسبوقةٍ بغيرها كعدم أو علَّوَّء وهذا المصداق واحدٌ لا يتعدّدُ في 
الخارج» وأمًا القديم بالزمان فمثاله المذكور صفات الواجب؛ 
لكونها تفتقر إلئ العلّة القابلة وهي الذات التي تكون محلا لهاء 
والمفتقر إلى شيء في وجوده العيني ويكون من شرط وجوده. 
كوت شر لله سنابة عليه والذات سابقة علل الصفات؛ لكونها 
فيدلة لهاء .والمسر سارق عل الحال افيد 
١‏ 


إلا أن هذه الصفات لم تسبق بعدمها لاستحالة اتصافٍ 
الواجب بالحادثء فالصفاتٌ قديمة بالزمانٍ» وبالغ المعتزلة في 
نفي وصف أي موجود بالقدم سوئى ذاتٍ الله»ء وجعلوا القدمّ من 
أحض وض الأله ولو كاتنت هناك عفات. زاكنة غلن الات 
قديمة» لشاركت الذات في أخصّ وصف الإله وهو القدمٌ فكانت 
آلهة؛ وتعددت الآلهة بتعدد صفات الذاتء. ولكن ألزم المعتزلة 
قدمَ ما يثبتونه من الأحوالٍ فإنّها ثابتة» والثابثُ مرادفٌ للموجودء 
فيلزمهم قدمٌ موجودات بالزمان وهي الأحوال» ولا يضر اللزوم 
دعواهم أنها لا موجودة ولا معدومة فليس من شرط اعتبار أمر 
لازمّا للمذهب إقرارٌ صاحب المذهب بلزومهء وأمًا الفلاسفة 
فقالواء يأن التنحردالف كالعقوك قنيجا بالزمان فإنها لم تسبق 
بعدمها وهي مفتقرةٌ إلى إيجاب الواجب لوجودها وكذلك 
الأفلاك. ْ 1 

والقديمٌ لا يكون أثرّا للمختار صادرًا عنه» بل أثرٌ المختار 
يكون حادثا بالزمانٍ مسبوقا بعدمهء لاستحالة إرادة وقصد إيجادٍ 
القديم» فإن إرادة وقصد إيجاد الشيء تستلزمٌ كونَ الشيءٍ معدومًا 
لا موجودًا فيلزم تحصيل الحاصلء فثبت أن إرادةً القديم 


000 
000 


)١(‏ قال الأصفهاني: «القدم ينافي تأثير الفاعل المختار؛ لأن تأثير الفاعل المختار 
مسبوق بالقصد والاختيار» والقصد إلى إيجاد الشيء مقارن لعدم الأثر؛ لأن 
القصد إل إيجاد الموجود محال؛ لأنه حينئذ يكون تحصيلًا للحاصل وهو محال. - 


ا 


و 


وما ثبت قدمّه امتنع عدمّهء فما لم يسبق بعدمه من 
الموجودات» بل كان وجودُه قديمًا يستحيل أن يلحقه العدمٌ؛ 
لكونه إِمّا واجبًا بذاته وما كان واجبًا بالذات وجوده يستحيل أن 
يكون معدومّاء أو إن لم يكن واجبًا بالذاتٍ فهو أثرٌ الموجب 
الواجب؛ لاستحالة أن يكون القديم أثرَ المختار» وما كان صادرًا 
عن الواجب بإيجابه لا يعدم إلا بعدم الواجب وعدم الواجب 
مقا فعدية م 1 1 


رأي ابن تيمية في عدم القديم وقدم الممكن: 
يرئ الشيخ أن كل ممكن حادث بالزمان» فلا يكون الممكن 
توبكاء. وكل قي لبن مقعرلة لخاعلة جل القدم علوم 


- والشيء المعدوم الذي توجه القصد إل تحصيل وجوده يكون حادثًا؛ لأنه حدث 
بعد العدم» فتأثير الفاعل المختار يستلزم حدوث الأثرء وقدم الأثر ينافي حدوثه» 
فقدم الأثر ينافي تأثير الفاعل المختار؛ لأن منافي اللازم مناف للملزوم». (شرح 
الطوالعء ص؟69). 

)١(‏ قال السعد التفتازاني: ما ثبت قدمه يمتنع عدمه؛ لأنه إما واجب لذاته وامتناع 
عدمه ظاهرء وإما ممكن مستند علئ الواجب بطريق الإيجاب إما بلا واسطة 
كمعلوله الأول أو بوسائط قديمة كالثاني والثالث لما سيأتي في امتناع التسلسل» 
وأيا ما كان يمتنع عدمه؛ لأنه لما كان من مقتضيات ذات الواجب ولوازمه بوسط 
أو بغير وسط لزم من إمكان عدمه إمكان عدم الواجب وهو محال». (شرح 
المقاصد)» ”/5؟١).‏ 


١؛ه‎ 


يقول كهُ: «وهذا الأصل الذي بنوا عليه كلامهمء وهو أن 
الممكن قد يكون قديمًا أزليًا ضروريًا واجبًا بغيره» وأن الواجب 
القبروري القديم الآزلي اللى يبمسع خدمة أرلا وآيذاة ينتسم 
إلى: واجب بنفسه. وإلى ممكن بنفسه واجب بغيره» هو مما 
ابتدعه ابن سيناء وخالف فيه عامة العقلاء من سلفه ومن غيره 
سلفه. 

وقد صرح أرسطو وسائر الفلاسفة أن الممكن الذي يمكن 
وتعرذة وعدفةه لذ يكوة إلا ععدتاء وأن الداتم القديم الأزلي 
لا يكون إلا ضرورياء لا يكون ميحدثا. 

وابن سينا وأتباعه وافقوهم على ذلك؛. كما ذكروا ذلك في 
المنطق في غير موضعء» كما قد ذكرت ألفاظه وألفاظ غيره في غير 
هذا الموضعء من كتابه المسمئ بالشفاء وغيره. 

لكن ابن سينا وأتباعه تناقضوا بسبب أنهم لما وجدوا 
المتكلمين قد قسموا الموجود إلئ: واجب». وممكنء والممكن 
عندهم هو الحادث» سلكوا سبيلهم في هذا التقسيم» وأدخلوا في 
الممكن ما هو قديم أزلي» ونسوا ما ذكروه في غير هذا الموضع 
من أن الممكن لا يكون إلا محدثا. 

وكان ما ذكره هؤلاء وشائر العقلاء» دليلا علن أن ما 
سوئ الله تعالئ محدث كائن بعد أن لم يكنء» لما ثبت أنه ليس 
واجب الوجود موجودًا بنفسه إل الله وحدهء وأن كان ما سواه 
مفتقر إليه . 


وككان ها ذكره أرسطو وساكر العقتلا مطل لما ذكره 
ابن سينا وأتباعه في الممكن وتناقضوا فيه» وكان ما ذكره ابن سينا 
وأتباعه من العقلاء في الواجب بنفسه مبطلًا لما ذكره أرسطو 
وأتباعه. وابن رشد أيضّاء من أن الفلك ضروري الوجود واجب 
الوجود لا يقبل العدم» فإنه محتاج إل غيره» وهم يسلمون أنه 
محتاج إلئ الأول؛ لأنه لا قوام له إلا بحركته» ولا قوام لحركته 
إلا بالأول» فكان لا وجود له إلا بالأول» فامتنع أن يكون وجوده 
بنفسهء بل كان معلولًا بغيره» وما كان معلولًا بغيره لم يكن 
موجودًا بنفسه. بل كان ذلك الأول علة في وجوده. وما كان له 
علة في وجوهه ثابتة عنه» علم بصريح العقل أنه ليس موجودًا 
بنفسهء فلا يكون واجبًا بنفسه. وما لم يكن واجبًا بنفسه كان 
ممكناء وكان محدثاء كما قد بسط في مواضع. 

إذا المقصود هنا ذكر كلام ابن رشدء وابن رشد يقول: إن 
لفظ الممكن في اصطلاح الفلاسفة ليس هو لفظ الممكن في 
اصطلاح ابن سينا وأتباعه» وما كان أزليًا واجبًا بغيره دائمًا بحيث 
لا يقبل العدم لا يسمئ ممكناء بل الممكن ما كان معدومًا يقبل 
الوجودء وأما ما لم يزل واجبًا يغره فليس هو بممكن. 

وقد ذكر هذا في غير موضع من كتابه» وذكر أن ما ذكره 
ابن سينا خروج عن طريقة الفلاسفة القدماء)"'". 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل )١1857//(‏ 
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ويقول أيضًا: «مراد ابن رشد أن المفعول لا يكون قديمًا 
أزليًا فإن الضروري عنده وعند عامة العقلاء» حتيل أرسطو 
وأتباعه» وحتئ ابن سينا وأتباعه وإن تناقصوا هو القديم الأزلي 
الذي يمتنع عدمه في الماضي والمستقبل. 

وهذا يمتنع أن يكون ممكنًا يقبل الوجود والعدم» بل هذا 
لا يكون إلا محدثاء يمتنع أن ينقلب قديمًا؛ فلهذا قال: الممكن 
يمتنع أن يكون ضروريًا . 

أما كون الممكن الذي يمكن وجوده وعدمه وهو المحدث» 
يصير واجب الوجود بغيره فهذا لا ريب فيهء وما أظن ابن رشد 
ينازع في هذاء ولكن من المتكلمين من ينازع في هذا. 

وهذا حق. وإن قاله ابن سيناء فليس كل ما يقوله ابن سينا 
عو باطلاه يل هو ذفني أغل البنة ادا شاه اللدكاث نوج 
وجوده. وما لم يشا لم يكن فامتنع وجوده. 

وهذا يوافق عليه جماهير الخلق. فإن هؤلاء يقولون: كل ما 
سوق اللة ليين له من تقسه وجوه وهذا يعون بكوته ممكناء 
لا يعنون بذلك أنه يمكن أن لا يوجد. فهو واجب بغيره» غير 
واجب بنفسه . 

ولهم نزاع فيما إذا عدمء هل يقولون: عدم لعدم موجبهء 
أولا يعلل عدمه؟ بل ليس له من نفسه وجودهء وإنما وجوده 
بفاعله» فإذا لم يفعله فاعل بقي علئ العدم المستمر هذا فيه نزاع 
لففلي اعتباري» 
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وتحقيق الأمر أن عدم علته مستلزم لعدمه. لا أن عدم علته 
فعل عدمه وأوجب عدمهء ولكن يلزم من عدم علته عدمه. 

فإن أريد بالعلة في عدمه. المؤثر في عدمه» فعدمه المستمر 
لا يحتاج إلى مؤثر. 

وإن أريد به المستلزم لعدمه. فلا ريب أن عدم علته مستلزم 
لعدمه . 

وهؤلاء يقولون: إن الجائزات صنفان: صنف هو جائز 
باعتبار فاعله. وصنف هو واجب باعتبار فاعله. 

بل الجائزات الموجودة كلها واجبة باعتبار فاعلهاء وما لم 
يوجد من الجائزات» فهو جائز باعتبار نفسه. وهو ممتنع لغيره. 

فكما أن ما وجد من الممكنات فهو واجب لغيره لا لنفسه» 
فما لم يوجد منهاء فهو ممتنع لغيره لا لنفسهء فما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن» فما شاء أن يكون فلا بد أن يكون وليس هو 
واجبّا بنفسهء ولا له من نفسه وجودهء بل الله مبدعه» وما لم يشأ 
لم يكن. فإنه يمتنع وجود شيء بدون مشيئة الله تعالئ» وإن 
كان الله قادرًا عليه» وهو ممكن فى نفسهء أي يمكن أن يخلقه 
اللدد لوشاء الله خلقه. 1 

فهذا الباب كثير من النزاع فيه لفظي». وهم لا يعنون بكونه 
ممكنًا باعتبار ذاته» أنه متئ توهم فاعله مرتفعًا ارتفع هوء ولكن 
ابن سينا وأتباعه الذين يقولون: إن الفلك قديم أزلي» وهو مع 
هذا ممكن» يعنون ذلك. 
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وأما عامة العقلاء فيعنون بذلك أنه لا يوجد بنفسه. وأنه 
باغكيان نقسه يمكة أن 'يوحد ومكن آلآ يوحد». وما كان كذلك 
فهو محدث. 

ولا ريب أنه مع هذا واجب بغيره حين وجوده لا قبل 
وجوده. يمتنع ارتفاعه حين وجوده؛ لا متناع ارتفاع فاعله. 
ولا يمتنع ارتفاعه مطلقاء إذا كان معدومًا فوجدء فارتفاعه 
مستحيل حين وجوده»ء لازم عن مستحيل . 

والذي ينكره جمهور العقلاء ابن رشد وغيره عليل ابن سينا 
ومن وافقه من المتأخرين» قولهم: بأن الممكن الذي يقبل الوجود 
والعدم قد يكون قديمًا أزليًا واجبًا بغيره. فهذا مما ينكره 
امهو 

وقد ذكر ابن رشد أنه مخالف لقول أرسطو ومتقدمي 
الفلاسفة» ولهذا لزم ابن سينا وموافقيه من التناقض ما ذكر بعضه 
الرازي»؛ وهم إذا حقق الكلام عليهم في الممكن فروا إلى إثبات 
الإمكان الاستقبالي» وهو أنه يمكن في هذا الموجود أن يعدم في 
المستقبل» وفي المعدوم العين أن يوجد في المستقبل» فيكون 
الممكن وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثاء وهذا قول جمهور 
العقلاء. 

وكلامهم في الإلهيات وفي هذا الممكن القديم الأزلي 
مضطرب غاية الاضطراب» كما ذكره ابن رشد وغيره وأما كلامهم 
في المنطق وغيره» فوافقوا فيه سلفهمء. أرسطو واتباعه وسائر 
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العقلاء»ء وصرحوا بأن الممكن الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه 
لا يكون إلا محدنًا مسبوقًا بعدم نفسهء وقسموا الممكن إل أقسام 
كلها محدثة»؛ وجعلوا قسيم الممكن العامي. هو الضروري 
الواجب وجوده. وهو القديم الأزلي» وصرحوا بأن ما كان قديمًا 
أزليًا يمتنع أن يقال: إنه ممكن يقبل الوجود والعدم. 

وممن صرح بذلك ابن سينا وأتباعه لما تكلموا في 
الإلهيات» وأحدثوا مذهبًا ركبوه من مذهب سلفهم أرسطو 
وأتباعه؛ ومن مذهب أهل الكلام المعتزلة ونحوهم» وقسموا 
الوجود إل واجب ممكنء كما قسمه المتكلمون إلى قديم وحادث. 

وهذا التقسيم ابتدعوه». لم يذهب إليه قدماء الفلاسفة. 
بل قدماؤهم قسموه إلى جوهر وتسعة أعراض» كما هو معروف 
في كتاب قاطيغورياس» وجعلوا العلة الأولئ من مقولة الجوهر. 

بعالا سمل ذه القيسسة للممكون .وقالوا الرجوة اننا 
واجب. وإما ممكن. والممكن لا بد له من واجبء فيلزم ثبوت 
الواجب على التقديرين. 

وظنوا أن هذه الطريقة التي ابتدعوها في إثبات رب العالمين 
طريقة عظيمة» وأنها غاية عقول العقلاء» وهي من أفسد الطرق» 
لأ قذل علن إثيات ميلع للعالم البقاه: ذالهى اجون لم محصر 
الوجود في القسمين» ثم إلئ بيان أن الممكن الذي جعلوه قسيم 
الواجب يستلزم ثبوت الواجب الذي ادعوه» وهذا ممتنع على 
طريقهم . 
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فإنهم إذا قالوا: الموجود إما أن يقبل العدمء وإما أن 
لا يقبله» وما قبل العدم فهو الممكن., ولا بد له من واجب. 

قيل لهم: إن عنيتم بما يقبل العدم المحدث» كان مقتضئل 
الحجة إثبات قديم محدث للمحدثات وهذا حقء. ولكن القديم 
عندكم قد يكون واجبًا وقد يكون ممكناء فليس في هذا ما يدل 
على إثبات واجب. 

وإن قلتم: إن الممكن لا بد له من واجب. 

قيل لكم: فمعلوم أن المحدث لا بد له من فاعل» وأما ما 
جداكيره قدييا ركاه ممعم بلككاء ذيقا لاريعلم أله يمر 
إلى فاعل» بل عامة العقلاء يقولون: إنه يمتنع أن يكون لهذا 
فاعل» ولو قدر أن له فاعلا لكان هذا يعلم بنظر دقيق خفيء 
قلا يمكةن أن يكون إنبات واحيه الوجوة موفونا علا مكل هذه 
المقدمة. 

فإن قالوا: نحن قد قررنا أنه ممكنء» ولا بد للممكن من 
وحمي 

قيل: أنتم جعلتموه ممكنًا قديمًا أزليّاء وهذا عند جمهور 
العقلاء جمع بين النقيضين» وهو ممتنع» والممتنع قد يلزمه حكم 
ممتنع» وإنما موجب دليلكم ثبوت قديم أزلي» وهذا حق. 

والقديم الأزلي عندكم يمكن أن يكون واجبّاء ويمكن أن 
يكون ممكنًاء وهذا الممكن لم نعلم أنه يفتقر إل واجب»ء 
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فلا يلزم ثبوت الواجب الذي ادعيتموهء كما لم يلزم ثبوت 
الفمكن الذى ادغيتموة: 

وإن قلتم: إذا قدر عدم هذا الممكن لزم ثبوت القسم 
الآخرء وهو الواجب؛ لانحصار الموجود في الواجب والممكن» 
كما ريكاه. 

قيل لكم: كما لم يلزم ثبوت هذا الممكن» فلم يثبت نفيه. 
بل الشك حاصل وإن قدر انتفاؤه» فإذا لم يثبث وجود ممكن 
بل واجب» لم يكن في هذا ما يدل علئ أن في الوجود ما هو 
ممكن. وأمكن أن يقال الوجود كله واجب»+ كما يقوله مخ يقول 
بوحدة الوجود ويقول: عين وجود ما يسمئ ممكنًا ومحدثًا هو 
عين وجود الواجب. فصار حقيقة قولكم إن الوجود كله إما 
واجب وإما ممكن » هو نوعان قديم ومحدث. 

وهذا الكلام لا فائدة فيه» بل ليس فيه إلا ذكر التقسيم»ء 
والشك في وجود الواجبء أو إثبات واجب يعم المحدث 
والقديم. وهو باطل قطعًاء فليس فيه إلا الجزم بالباطل» 
أو الشك في الحق, أو يقولوا: إن الموجود يمكن أن يكون كله 
واجبّاء ويمكن أن يكون ليس فيه واجبء بل هو إما محدث وإما 
قديم ممكن. 

ومعلوم أن كلا القولين معلوم الفساد بالضرورة» وأن 
الوجود فيه حوادث كانت معدومة فوجدت. وهذه ممكنات» وأنه 
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لا بد لها من قديم أزليغ والقديم الأزلى يجب وجوده» ويمتنع 
أن يكون ممكنا: 


بعد أن لم يكن» وهذا كله يناقض ما قالوه)""'. 
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أقسام التقدم والتأخر 


قال المصئف: «التقدم والتأخرٌ 0 العلا أو بالطبع. 
أو بالزمان» أو بالشرفي» أو بالرتبة الحسية. أو العقلية وضعًاء 
أو طبعاء أو بالذات كما 8 أجزاء الزمان». 


قلت: أقسام التقدّم والتأخر خمسة أقسام وهي: 

- التقدّم بالعلية: ويكون فيه المتقدّم علّة للمتأخرء ويتوقف 
المتأخر على المتقدّم ويحتاج إليه في وجوده؛ لكونه أثرًا له وكونٍ 
المتقدّم مؤثرًا فيه» والعلة والمعلول عند الحكماء يجتمعان في 
الوجودء فلا يتأخر وجودٌ المعلول عن وجود علته» بل يتقارنان 
ومثاله: كتقدّم حركة اليد على حركةٍ الخاتم؛ فإِنَ حركة اليد علّة 
في حركة الخاتم» ولكنهما متقارنتان ومجتمعتان في الوجود. 

- التقدّم بالطبع: ويكون فيه المتأخر متوقمًا على المتقدم. 
كأن يكونَ المتقدّمٌ شرطًا في المتأخرء فإِنْ عدم الشرط عدمٌ 
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لمشروطه. أو يكون المتقدّم جزء في ماهية المتأخرء فالواحد 
متقدم عل الاثنين بالطبع؛ لكون الواحد جزء من الاتتحن» 
والحيوان متقدّم علئ الإنسان بالطبعء لأنْ الحيوان جزء من 
الإنسان؛ والجزءٌ متقدّم على الكلّء وفي هذا القسم من التقدّم 
لا يلزم من وجود المتقدم وجود المتأخر بخلاف القسم الأول 
رهق النقدة بالعلية» فإنه يلزا فيه من وجو المقلم وجوه 

وهذان القسمان الأولان يقال لهما معًا: التقدّم بالذات. 

- التقدّم بالزمان: وفيه لا يجتمع المتقدّم والحتاخر فى 
الوجودٍء بل يسبق المتقدمٌ المتأخرّ في الوجودء فيوجد المتقدّم في 
حالٍ عدم المتأخرء كتقدّم الأب علئ الابن» وتقدّم أجزاء الزمان 
فالآنُ السابقٌ واليوم السابق لا يجامع الآن اللاحق له واليوم في 

- التقدّم بالشرف: لوجود مبدأ اعتباري وهو الكمال في 
المتقدّم» كتقدّم الأستاذ على تلميذه» فالأستاذ يتصف بمبدأ معتبر 
في هذا التقدم. وهو العلمء. والسيد علئ عبده في مبدأ الحرية» 
فالسيد حر والعبد ليس حرّاء فالعلم كمال والحرية كمال. 

- التقدم بالرتبة: كتقدّم الإمام علئ المأموم بالنظر إلى مبدأ 
محدود وهو المحراب» وتقدم من هو بالصفٌ علئ من وراءه 
بالنظر إلى غايتهم ومنتهاهم من هذا الترتيب في الصفٌء وهو إما 


ا١هك‎ 


تقدّم يرجع إلى قصد من الواضع فيكون ترتبًا وضعيًًا كما سبق» 
أو تقدّم يرجع إلى طبيعة المتقدّم والمتأخر كتقدّم الجنس علئ 
النوع 9 صنت فى وجرودهها بل فى الجس من حيك شومر 
وكذلك النوعء إذ لا يمكن أن يغير فيه فهو راجع إلى الطبيعة 
فالحيوان متقدم على الإنسان» والجسم متقدم على الحيوان إذا 
كان الترثيب: منطلقًا مع عيدا حتنس الأجداسن. وأما إن كان الميدا 
نوع الأنواع فالإنسان متقدم علئ الحيوان والحيوان متقدم على 
الجسم وهكذاء ولا يمكن أن يغير في ذلك لسبب طبيعة الأشياء 
فهو ترتب طبعي» بينما في الصفوف يمكن التغيير فترتبها وضعي . 

وأورد المتكلمون علئ الفلاسفة في أن القسمة غير حاصرة» 
فإِنَ تقدّم الله علئ العالم وتقدّم أجزاء الزمان بعضها على بعض 
ليس بالزمان وإنما بالذات والوجودا" . 
رأي ابن تيمية في حقيقة التقدم والتأخر وأقسامهما: 

لا تقدم ولا تأخر عند ابن تيمية إلا بالزمان» فإن القبلية 
والبعدية من لوازم الزمان» فالله متقدم على العالم وسابق 
بالزمان» وأجزاء الزمان يسبق بعضها بعضا بالزمان» وأما قول 
بعض المتكلمين بقسم آخر وهو التقدم بالوجودء فراجع عنده إلى 
)١(‏ قال السعد التفتازاني: «والمتكلمون منعوا الحصر وتمام الاستقراء» ونقضوه بتقدم 

بعض أجزاء الزمان على البعضء» كتقدم الأمس على اليوم» فإنه كما ليس بالعلية 


في الزمان». (شرح المقاصدء ؟5/١5).‏ 
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التقدم بالزمان» وما يضربه الحكماء من أمثلة علئ تقارن العلة 
والمعلول وعدم تقدم العلة علئ المعلول بالزمان كحركة اليد 
والخاتم فمثال غير صحيح؛ لكون الحركتين مفعولتين لفاعل 
يسبقهما بالزمان» وكذلك الأمر في التقدم بالمكان والرتبة فإنه 
يرجع في أصله إلى التقدم الزمني عنده» ولا يلزم علئ ذلك قدم 
معين؟؛ إذ ليس جنس الزمان مقدرًا عنده بحركة جسم معين» يلزم 
من قدم الزمان قدم هذا الجسم المتحرك. 

يقول الشيخ: «وما يذكرونه من أن التقدم والتأخر يكون 
بالذات والعلة كحركة الإصبع» ويكون بالطبع كتقدم الواحد علئ 
الاثنين» ويكون بالمكانة كتقدم العالم علئ الجاهل» ويكون 
بالمكان كتقدم الصف الأول على الثاني» وتقدم مقدم المسجد 
علئ مؤخره. ويكون بالزمان كلام مستدرك . 

فإن التقدم والتأخر المعروف هو التقدم والتأخر بالزمان» 
فإن قبل وبعد ومع ونحو ذلكء معانيها لازمة للتقدم والتأخر 
الزماني» وأما التقدم بالعلية» أو الذات مع المقارنة في الزمان» 
فهذا لا يعقل البتة» ولا له مثال مطابق في الوجودء بل هو مجرد 
تخيل لا حقيقة له. 

وأما تقدم الواحد على الاثنين» فإن عني به الواحد 
المطلق. فهذا لا وجود له في الخارج» ولكن في الذهن» والذهن 
يتصور الواحد المطلق قبل الاثنين المطلق» فيكون متقدمًا فى 
التصور تقدمًا زمانيّاء وإن لم يعن به هذا فلا تقدم, بل اراد 
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شرط في الاثنين مع كون الشرط لا يتأخر عن المشروط» بل قد 
يقارنه وقد يكون معهء فليس هنا تقدم واجب غير التقدم الزماني. 

وأما التقدم بالمكانء فذاك نوع آخرء وأصله من التقدم 
بالزمان» فإن مقدم المسجد تكون فيه الأفعال المتقدمة بالزمان 
علئ مؤخرهء فالإمام يتقدم فعله بالزمان لفعل المأموم» فسمي 
محل الفعل المتقدم متقدمّاء وأصله هذا. 

وكذلك التقدم بالرتبة» فإن أهل الفضائل مقدمون في 
الأفعال الشريفة والأماكن. وغير ذلك على من هو دونهم. فسمي 
ذلك تقدمّاء وأصله هذا. 

وحينئذ فإن كان الرب هو الأول المتقدم علئ كل ما سواه 
وكان كل شيء متأخرًا عنهء وإن قدر أنه لم يزل فاعلًا فكل فعل 
معين ومفعول معين هو متأخر عنه"'". 

ويقول أيضًا: «وما ذكره من ذكره من أهل الفلسفة والكلام 
في مسألة حدوث العالم وغيوها من أن التقدم ينقسم إل تقدم 
بالذات والعلية» وقل د سفن الارل تقدمًا بالعلية والثاني تقدمًا 
بالذات كتقدم العلة على المعلول» وتقدم بالطبع» كتقدم الواحد 
غاوا الأثنين: 

وفرقوا بينهما بأنه في الأول يكون المتقدم فاعلًا للمتأخرء 
وفي الثاني يكون شرطًا فيه» ومثلوا الأول بتقدم حركة اليد علئ 


.)175/1١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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حركة الخاتم والكم. فإنك تقول تحركت يدي فتحرك الخاتم 
فيهاء فزمانهما واحد مع العلم بأن الأول متقدم علئ الثاني 
وينقسم إلى التقدم بالزمان وبالرتبة الحسية أو العقلية. 
إنما هو التقدم بالزمان» أو تقدير الزمان علئ النزاع المعروف في 
هذا الموضع. 

وأما التقدم بالمكان والمرتبة فهو تابع لهذا لما كان المتقدم 
في المكان يتحرك قبل حركة المتأخر كتحرك الإمام قبل المأموم. 
والأمير قبل المأمور. 

وأما التقدم بالعلية فإن عنى به هذاء وإلا فلا حقيقة له 
فلا تعقل علة تامة تكون هي بسائر أجزائها مقارنة لمعلولها أصلًا. 
تقدم الفاعل عليل المفعول. فإن حركة اليد ليست هى الفاعل 
لحركة الخاتم لكن هي شرط فيها فلا توجد حركة الخاتم التابعة 
لحركة اليد إلا بشرط وجود حركة اليد التى هى متبوعة» كما أن 
حركة الأصابع لا توجد إلا بحركة الكف. 

فإن قيل: الحركتان معًا في الزمان» فالفاعل لهذه هو 
بل إحداهما عقب الأخرئ فى الزمان كأجزاء الزمان المتلاحقة» 
بطل قول القائل: إنهما معًا في الزمان. 


ل 


وكثيرًا ما يشتبه على الناس الوجود مع الشيء بالوجود 
عقبه» بل يطلقون لفظ المع علئ المعاقب لهء ويقولون: جاءا 
معّاء وإن كان مجيء أحدهما معاقبًا للآخر إذا لم يكن بينهما 
فصلء. بل يطلقون ذلك مع قرب الآخرء فالحادثات إذا كان 
زمانهما واحدًا أو حدث أحدهما عقب حدوث الآخر بلا فصل» 
كأجزاء الحركة والزمان لم يميز أكثر الناس بين هذا وهذا 
الي 0 

وقال كلله: «وما ذكره من التقدم والسبق والتأخر بغير 
الزمان» أمر غير موجود ولا معقول ولا يعرف في الوجود مّن فعل 
شيئًاء وكان علة فاعلة له إلا وهو متقدم عليه سابق له» ليس 
مقارنًا له في الزمان البتة» بل متقدم عليه تقدمًا زمانيًا . 

وكل من يعرف أنه سبب أو علة فاعلة» فإنه متقدم على 
مسببه ومغلولهة. لكق قد يكوث متصلة به لسن بيتهما زهان أس. 

فيقال: ليس هذا متأخرًا عن هذاء أي هو متصل به ليس 
بينهما فصل . 

ويقال: لبس ذلك متقدمًا علرل “هذاه أئ ليس بيتهها زنان» 
نأ ل م ا 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (/ 5980). 
(؟) الجواب الصحيح (584/5). 
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واتسبرة 101 عدم لزوم قدم جسم معين لقدم الزمان؛ نَأن 
يكون الزمان مقدار حركات أخرئ يقدر بها بقوله: «قولهم إن 
التقدم والتأخر لا يعقل إلا بالزمان الذي هو مقدار الحركةء 
وقولهم إن كون الشيء حادثا يقتضي أنه كان بعد أن لم يكن 
والقبلية والبعدية من لوازم الزمان؛ فإن هذا يستلزم دوام نوع 
والأرض إذا كان الله قد خلقهما في ستة أيام» كان هذا الشمس 
والقمر وهذا الليل والنهار مخلوقة كائنة بعد أن لم تكن» وإن كان 


وتقائر الفواكتن تكرت شركاتك اضرف ولية ومن اع 


.)١ا//9( الصفدية‎ )١( 


حول 


سبق الحادث الزمانى بمادة ومدة 


قال المصنف: «فسبقٌ العدم على الحادث لا يلزمٌ أن يكون 
بالزمان ليلزم قِدمُ الزمان ومحلّه كما لا يلزمٌ أن يكونّ له إمكان 
استعدادي ليلزم قدم مادق له) . 


قلت : ذهب الحكماء إل أن كل حادث زماني مضيور ل بمادة 
ومذّةء» أمّا المدّة؛ فلآن عدمه لا يجتمع مع وجوده. فهو متقدم 
علل وجوده وسابق عليه وذلك التقدم والسنيق لا يعمل إلا 
بالزمان؛ لعدم اجتماع اللاحق مع السابق» والزمان عرض من 

اا 1 ا )002 

مقولة الكم فيلزم له محل يقوم به . 

)١(‏ يقول السعد التفتازاني: «احتجوا علئ كون الحادث مسبوقًا بالزمان بوجهين: 
أحدهما أنه لا بد له من سبق حوادث متعاقبة بمعنل حصول هذا بعد حصول ذاك 
بحيث لا يجتمع المتقدم والمتأخر وما ذاك إلا بالزمان» وثانيهما أنه لا معنئ 
للحادث إلا ما يكون وجوده مسبوقًا بالعدم ' وظاهر أن سبق عدم الشيء عل - 
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وكذلك الحادثٌ بعد أن لم يكن لا بد أن يسبق بحوادث 
تكون شرطًا لحدوثه؛ لثئلا يلزم الترجيح بلا مرجح والحدوث 
بدون سبب حادثء فالعالم فيه حوادث زمانية مشهودة» ولا بذ 
لقطع سلسلة العلل من فاعل بالذات» ومن شروط تكون حادثة 
بشكل متعاقب يكونُ كلّ سابقٍ منها معدا لللاحق» ولا تجتمع في 
الوجرة لكلا يكون متاك تسلسل محال» ولأجلها يعار حدوت 
الحادث الزماني عن الفاعل بالذات» فإِنْ الواجبّ فاعل بذاته دائم 
الفيض والعطاءء ولا يكون سبق هذه لبعضها البعض إلا بالزمان. 
وكذلك الحادث الزمانيّ يكون مسبوقًا بمادة لأنْ هذه الشروط التي 
يتوقف عدو التحاددة'الومانى غليها #ساسل» نويكون السابق 
مئها معدًا لوجوه اللاحق يحصل بسببها للحادث الزماني 
استعدادات متفاوتة قربًا وبعدًا ليحدث» وهذه الاستعدادات تحتاج 
محلا كقوع يدم وهو ما فق بالحاةة #النادة مخيل الإنكان 
الاستعدادي للحادث. 

وهو ما ردّه المتكلمون ومنعوه؛ لأنَّ الواجب عندهم فاعل 
بالاختيار» ويوجد الحادث الزماني متئ تعلقت إرادة الواجب 
القديمة بإيجاده في زمنه. ولا يتوقف حدوث الحادث الزماني إلا 
عليل تعلقات القدرة والإرادة القديمتين. 
- وجوده لا يعقل إلا بالزمان» وهذا التقرير لا يبتني علئ أن التقدم أمر وجودي وأنه 


هو بالزمان حتئ يرد الاعتراض بأنا لا نسلم أنه وجودي بل اعتباري يعرض للعدم 
يفا والحاكم بشوته الوهم وحك 4 مردود). (شرح المقاصد» 5 
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رأي ابن تيمية في مسبوقية الحادث الزماني بمادة ومدة: 

قد مر معنا أنه يرئ سبق الحوادث الزمانية بالمادة والمدة؛ 
لكونه قرر وجود إمكانها في محل» وعدم معقولية السبق بغير 
الزمان» فالقول بأن هذا العالم خلق لا في مدة ومن غير مادة 
تسبقه هو قول الجهمية ومن تبعهم في امتناع حوادث لا أول لهاء 
وحجج الحكماء تفيد هذا ولا تفيد قدم معين كمادة معينة على 
الصحيح.ء بل الواجب هو المنفرد بالقدم دون غيره من 
الموجودات. 

يقول في ذلك: «وأما كون السماوات والأرض مخلوقتين 
محدثتين بعد العدم» فهذا إنما نازع فيه طائفة قليلة من الكفار 
كأرسطو وأتباعه . 

وأما جمهور الفلاسفة» مع عامة أصناف المشركين من الهند 
والعرب وغيرهم؛ ومع المجوس وغيرهمء ومع أهل الكتاب 
وغيرهم» فهم متفقون على أن السماوات والأرض وما بينهما 
محدث مخلوق بعد أن لم يكن» ولكن تنازعوا في مادة ذلك» هل 
هي موجودة قبل هذا العالم؟ وهل كان قبله مدة ومادة, أم هو 
أبدع ابتداء من غير تقدم مدة ولا مادة؟ 

فالذي جاء به القرآن والتوراة» واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها مع أئمة أهل الكتاب: أن هذا العالم خلقه الله وأحدثه 
من مادة كانت مخلوقة قبله» كما أخبر في القرآن أنه: ##أسَتَه إِلّ 


ها 
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لَك و مُكنُ» أي بخرر قَدَلَ 1 وَللدَرِضٍ أئْييَا طَومًا أو كرما » 
[حْكَةْ: »]١١‏ وقد كان قبل ذلك مخلوق غيره كالعرش والماءء 
كما قال تعالئ: َإوَهُرٌ لد حَقَ السَمُوتِ وَالْأرَضَ فى سِنَةَ بتَامٍ 
وكات عَرَشُهُ عَكلَ لم4 [مْةٍ: 10 وخلق ذلك في مدة غير 
مقدار حركة الشمس والقمرء كما أخبر أنه خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام. 

والكمين والقمز مهن الشحاوات:-والارض» وعد كحيها 
بعد خلقهماء والزمان المقدر بحركتهما - وهو الليل والنهار 
التابعان لحركتهما - إنما حدث بعد خلقهماء وقد أخبر الله أن 
خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» فتلك الأيام 
مدة وزمان مقدر بحركة أخري غير حركة الشمس والقمر. 

وهذا مذهب جماهير الفلاسفة الذين يقولون: إن هذا العالم 
مخلوق محدثء وله مادة متقدمة عليه» لكن حكي عن بعضهم أن 
تلك المادة المعنية قديمة أزلية» وهذا أيضًا باطل» كما قد بسط 
في غير هذا الموضع)""'. 

وقال أيضًا: «قلت: لم يقل أحد من سلف الأمة 
ولأ أتنعيا» إن هذه السماوات والآرضن علقنا وحدتنا عد غير أن 
يتقدمها مخلوقء وهذا وإن كان يظنه طائفة من أهل الكلام, 
أو يستدلون عليه فهذا قول باطل؛ فإن الله أخبر أنه خلق 
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السماوات واللأرض في ستة أيام وكان عرشه علئ الماءء وفي 
صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن أهل اليمن سألوا 
النبي كَْةٍ عن أول هذا الأمر فقال: "كان الله ولم يكن شيء غيره) 
وفي رواية في البخاري: «ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على 
الماء. وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السماوات والأرض» 
وفي رواية: «ثم كتب في الذكر كل شيء؛ ثم خلق السماوات 
والأرض»؛ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي َلِْةٍ أنه قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وكان عرشه عليل الماء؛), 
وقد بسطنا هذا فيما سيأتي لما احتج المؤسس بحديث عمران 
هذا؛ وذكر المخلوقات التي أخبر بابتدائها القرآن وإعادتها وما 

وكذلك لم يقل أحد من سلف الأمة وأتمتهاء أن السماوات 
والأرض لم تخلقا من مادة» بل المتواتر عنهم أنهما خلقتا من 
مادة وفي مدة» كما دل عليه القرآن» قال الله تعالئ: «#أيِدَّكُم 
لتكثوة بالق 2ق التق ف يرب تلوق أن آداذا كلك رت العقبن 
0 1 فيا رواسى من هَوَقِها وَبَرَكَ وَقَدَرَ فا أواتها يه أَرَبََةَ يأو 
سَوَآهَ لِلمَا بلنَ 6 7 م أمتوئة إل ألا لتيل ون ماق كثال 4 وللارض أننا 
ميك أو كي َالتَآ َْا طلييت ( مَتصَدهْنَّ سبع سَمَواتٍ فى يَمَقِ> 


مه 4 


1 كَةمْ: ]١١-9‏ وقال تعاليل: «#هوٌ 0» كم ما في الْأَرَضٍ 
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جَيِيعًا ثُمَّ أسَتو رك إِلَ السَمَكِ ضوهن سَبْعَ سَمَوَتٍ وهو بعل شَيْءٍ 
علب 21 : 15]. 

وهذا الذي يذكره كثير من أهل الكلام» الجهمية» ونحوهم 
في الابتداء» نظير ما يذكرونه في الانتهاء. من أنه تفنول أجسام 
العالم حتل الجنة والنار.ء أو الحركات» أو ينكرون وجود النفس 
وأن لها نعيمًا وعذابّاء ويقولون: إن ذلك إنما هو للبدن 
بلا نفس» ويزعمون أن الروح عرض من أعراض البدن» ونحو 
ذلك من المقالات التي خالفوا فيها الكتاب والسنة» إذ كانوا فيها 
هم والفلاسفة علئ طرفي نقيضء. وهذا الذي ابتدعه المتكلمون 
باطل باتفاق سلف الآمة وأتمتهاة" , 

وفي بيان ما يلزم عن حجج الحكماء يقول: «حججهم إنما 
تدل علئ قدم نوع الفعل؛ وأنه لم يزل الفاعل فاعلًا أو لم يزل 
لفعله مدة؛ أو أنه لم يزل للمادة مادة وليس في شيء من أدلتهم 
ما يدل علئ قدم الفلكء ولا قدم شيء من حركاتهء ولا قدم 
الزمان الذي هو مقدار حركة الفلك. 

والرسل أخبرت بخلق الأفلاك وخلق الزمان الذي هو مقدار 
حركتها مع إخبارها بأنها خلقت من مادة قبل ذلك وفي زمان قبل 
هذا الزمان؛ فإنه سبحانه أخبر أنه خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام» وسواء قيل: إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدرة 


.)5097/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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بطلوع الشمس وغروبهاء أو قيل: إنها أكبر منها كما قال بعضهم: 
إن كل يوم قدره ألف سنة فلا ريب أن تلك الأيام التي خلقت 
فيها السماوات والأرض غير هذه الأيام وغير الزمان الذي هو 
مقدار حركة هذه الأفلاك» وتلك الأيام مقدرة بحركة أجسام 
موجودة قبل خلق السماوات والأرض. 

وقد أخبر سبحانه أنه: #«##اسَتويه إِلّ أَلَمَِ وى دخان مَقَالَ كا 
وَلدَرْضِ َنْبا طَوْعًا أَوْ كَرَهًا كالم أَنيِنَا طآبوِينَ» فخلقت من الدخان» 
وقد جاءت الآثار عن السلف إنها خلقت من بخار الماء» وهو 
الماء الذي كان العرش عليه المذكور في قوله: «وَهْرٌ ادق حَلقَ 
َلسَّمُوتِ وَالأَرْضَ فى سِئَّة لْنَاهٍ وكات عَرَشُهُ عل الْدَِ4. فقد 
أخبر أنه خلق السماوات والأآرض في مدة ومن مادة ولم يذكر 
القرآن خلق شيء من لا شيء بل ذكر أنه خلق المخلوق بعد أن 
لم يكن شيئا كما قال: «إوَقَدٌ حَلَقْتلك ين مْلُ وَلَرَ كلك سَينَاي4ك: 
مع إخباره أنه خلقه من نطفةء وقوله: 8«أآمْ خَلِفُوا مِنْ عَيْرٍ شَيْءِ أَمْ هم 
لْحَنِقُونَ» فيها قولان» فالأكثرون على أن المراد أم خلقوا من غير 
خالق بل من العدم المحض؟ كما قال تعالئ: «إوَسَكْرَ لكر ما فى 
َلسّموَاتِ وَمَا ف الْأَيّضِ يِيكَا4. وكما قال تعالئ: #«رَكلمه: القنهآ 
ِل م ود ديه وكتال تتجالينة؟ ؤزينا يكم تن ننه فين 
هه وقيل: أم خلقوا من غير مادة؟ وهذا ضعيف لقوله بعد 
ذلك: «آمَ هُمُ الْحَنِفْونَ» فدلّ ذلك علئ أن التقسيم أم خلقوا من 
غير خالق أم هم الخالقون؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال: 

حل 


أم خلقوا من غير شيء أم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد أنا 

ولآن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود 
الخالق فلو ظنوا ذلك لم يقدح في إيمانهم بالخالق» بل دل على 
جهلهمء ولأنهم لم يظنوا ذلك ولا يوسوس الشيطان لابن آدم 
بذلك» بل كلهم يعرفون أنهم خلقوا من آبائهم وأمهاتهم. ولأن 
اعترافهم بذلك لا يوجب إيمانهم ولا يمنع كفرهم. 

والاستفهام استفهام إنكار مقصوده تقريرهم إنهم لم يخلقوا 
من غير شيء» فإذا أقروا بأن خالقًا خلقهم نفعهم ذلك» وأما إذا 
أقروا بأنهم خلقوا من مادة لم يغن ذلك عنهم من الله شيعًا)”" . 


.)979/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(المبمث الرابع 


الوحدة والحكثرة 


تعريف الوحدة والكثرة 


قال المصنف: «الوحدة والكثرةٌ من المعاني الواضحة. 
ومقوليتهما بالتشكيك». وقد يتحد معروضهماء فتكون جهة الوحدة 
مقومة. أو عارضة. أو منتسبة». 

للم ينهم الشرح و 

الوعهذة والكثرة هن المعاتى البلويية الت الا كسب وقد 
تعرفان تحور لفظيّاء فيقال مثا : الوحدة عد الكثرة أو عدم 
الانقسامء والكثرة بخلافهاء فقولك: التفاح واحد من جهة 
الماهية والحقيقة» أو التفاح كثير من حيث الما صدقات» 
والإنسان واحدٌ كذلك من جهة ماهيته وحقيقته» ولكنه كثير من 


ج 


أ 


حيث ما صدّقاته كزيد وعمرو وبكرء واضح ودارج في تعبيراتنا 
اللفظية مع النظر إل جهة الوحدة والكثرة. 

وما تصدق عليه الوحدة والكثرة فإنها تحمل عليه بالتشكيك 
المبعلوم لعظلق الأشعراك البسري» لا بالأشعراك اللنظي» 


ا 


فمفهومها واحد مع التفاوت فإن الواحد بالشخص أولى بالوحدة 
من الواحد بالنوع وبالجنس وهكذا. 

والوهدة والكدة قن قعرقياة سعروفة :وا عدا قركون واعذا 
من جهة وكثيرًا من جهة أخرئ : ولا يمكن أن يكون واحذا وكثيرًا 
من جهة واحدة» ومع ذلك قد تكون الجهة التي لأجلها كان 
المعروض واحدًا جهة مقومة للكثيرين بأن تكون من ذاتياته» وجهة 
الوحدة المقومة حينها إما أن يكون النوع فيكون واحدًا بالنوع 
كأفراد الإنسان الواحدة بالنوع» وإما أن يكون الجنس فيكون 
واحدًا بالجنس كأفراد الحيوان الواحدة بالجنسء. والجنس قد 
يكون قريبًا وقد يكون بعيدًا ومع ذلك تتحد فيه» وقد يكون الفصل . 

وقد تكون الجهة التي لأجلها كان المعروض واحذا بالنسية 
لها جهة عارضة للكثيرين لا مقومة وذاتية لمعروضهاء بل أمرًا 
عَرَضيًا كالبياض للثلج والقطن. 

وقد تكون عنية الونهدة لا ذاتية للكثير ولا أهرا عرضناء 
بل تكون جهة الوحدة منتسبة كنسبة الملك إلى المدينة» ونسبة 
النفس إلئ البدن في التدبير» فَإِن النسبتين واحدةٌ من جهة التدبير 
ومحمول عليهماء فالنفس مدبرة للبدن» والملك مدبر للمدينة» 
والعديير غارضن علا الشين والملك: وهما واحد بالغدض» ولكن 
العذيير الذى عو مسمزل علا السكين لس أهزا مقومًا للسكية: 
ولا عارضًا للنسبتين بل هو عارض للنفس والملك؛» ومن قبيل 
الواحد بالعرض بالنسبة لهماء لا واحد بالعرض بالنسبة للنسبتين. 

ع 


أسماء الوحدة 


قال المصئّف: «وتسمّئ الوحدةٌ في الجنس مجانسة» وفي 
النوع مماثلة» وفي الكمّ مساواة» وفي الكيفٍ با نوا وفي النسبة 
مناسبة» وفي الخاصة مشاكلة» وفي الأطرافي مطابقة» وفي وضع 
الأجزاء موازاة»). 


قلت: تختلفٌ أسماء واصطلاحات الوحدة باختلاف جهة 
الوحدة إن كانت ذاتية أو عَرّضية أو خارجة وكذلك باختلاف 
الذاتيات والعرضيات بعضها عن البعض الآخر. 

- فإن كان اثنان واتحدًا في الجنس» فوحدتهما مجانسة» 
كالإنسان والخضان يشتركان في الجراط يس هنا 

- وإن اتحدًا في النوع» فوحدتهما مماثلة» كزيد وعمرو 
يشتركان في الإنسانية» فهما أفراد الإنسان» والإنسان نوع لهما. 

- وإن اتحدًا في الكمٌّ مساواة» كخطين لهما نفسٌ الطول» 
وصندوقين من التفاح لهما نفس العدد. 


١ا/ه‎ 


- وإن اتحدًا في الكيف فمشابهة» كأن يكون اثنان لهما 
نفس اللونء مثل اتحاد الثلج والقطن في اللون الأبيضء» فاللون 
من مقولة الكيف» بالتحديد الكيفيات المحسوسة. 

- وفي النسبة أي الإضافة» فتسمئ الوحدةٌ مناسبة كزيد 
وعمرو إذا تشاركا في بنوة بكرء فهما يتحدان في أنهما ابن بكر. 

- وفى الخاصة مشاكلة» كاتحاد زيد وعمرو فى أنهما 
كاتبٌ» فالكتابة عَرَضٌ خاص للإنسان. ْ 

- وفى الأطرافيٍ مطابقة» كاتحاد كتابين وضعت أطراف 
ان وكانت النهايات والحدود واحدةً. 

واي اوضع الأجزاء موازاة» بحيث يكون وضع أجزاء 
أحدهما في الاستقامة والانحناء والميل كوضع أجزاء الآخرء 
ومن ذلك السطحان المتوازيان والخطان المتوازيان. 


١ا/لك‎ 


الاتحاد 


قال المصنف: «ويمتنعٌ اتحادٌ الاثنين ضرورةٌء والاستدلالٌ 
غليه بآن اغخعلاك الماضيعين أو الهويعين ذاتخ لا يول ليبسن 
بأوضح من المدعمئىء وبأنهما إِمّا معدومان أو موجودان 
أو مختلفان فلا اتحاد بينهما مدفوع بأنهما موجودان بوجود واحدء 
هو نفس الوجودين الصائرين واحدًا). 


قلت: مصيز الشيكين شيئًا واحدًا أمرّ ممتنع .» كشخصين 
يضيران شخضًا واحداء أو هاهيثين ماهية واحدةٌ. 

والمصدف ذهب إليل أن امتناع الاتحاد بين الشيئين 
ضروري» والاستدلالات إمَا أقل وضوحًا وجلاء من الدعوى. 
كالقول: يأن الاخعلاق بينهها أمز ذاتى لا يقول» إذ كل شيع له 
خصوصية هو بها هو وليس غيره» يزولٌ بزوالها وإذا عُدمت عدم 
لكونها ذاتية له وإِمّا استدلالٌ ممنوعٌ كاستدلالهم بأنْ الموجودين 
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بعد اتحادهما إن بقيا موجودين فهما اثنان لا واحدٌّء وإن بقي 
أحدهما موجودًا وفني الآخر فلا اتحاد حينئذ» وإن فنيا جميعًا 
وحدث أمر ثالث فلا اتحاد أيضًا لعدمهماء فإِنَ الاستدلال يمنع 
بعدم التسليم بأنهما لو كانا موجودين كانا اثنين لا واحدًا بالقول 
بأنهما موجودان بوجودٍ واحد لا بوجودين. 

وأجيب غن هذا: بأن هذا الوجوة الواحخد إمّا وجوذ 
أحدهما قبل الاتحاد وإما وجود حادث فلا يكون اتحادٌء فأجيب 
أيضًا: بأن الوجودين صارا وجودًا واحدًا فلم يمكن التفصّي إلا 
بدعوئ الضرورة في محل النزاع وفيها ما فيها. 

وأما الوحدة الاتصالية كما إذا جمعنا إنائي ماء في إناء 
واحد فصار هناك وحدة اتصالية» والوحدة الاجتماعية كالحبر 
أو الطين والماء إذا امتزجا فليس اتحادًا حقيقيًا وهو جائرٌ وواقع. 


١7 


الغَيُران 


قال المصئف: «والعَيّرية نقيضٌ الهو هوء وقد يُخصٌ 
العغّيران بموجودين يجورٌ انفكاكهماء فالجزءٌ مع الكل لا هو 
ولا غيرهء وكذا الموصوف مع الصفة. ولذا يصمٌ ما في الدار 
غير زيد وغير عشرة:» مع أنْ فيها الأجزاء والصفات غير 
المحمولة؛ فليس المعنئ أنه لا هو بحسب المفهوم ولا غيره 


بحسب الوجود). 


قلتُ: مبدأ الهويّة من المبادئ الضرورية» فالشيء بالنسبة 

إلى الشيء إذا لم يكن هو هو فهو غيرهء وإن صدق أنّه هو هو 

فهو عينهء فإذا لم تكن القدرةًٌ هي الذات القديمة فهي غيرها 

وليست عينهاء ولكن أراد بعض متقدمي الصفاتية الخروج عما 

يلزمهم من تعدد القدماء لما أثبتوا صفاتٍ وجودية زائدة علئ 

الذاتٍ فذهبوا إلى نفي الغيرية بين الصفات والذاتٍء وصرحوا بأن 
١‏ 


الصفات ليست عينَ الذات ولا غير الذاتٍ» فلزمهم مناقضة مبدأ 
الهويّة مناقضةً ظاهرةً» والقولٌ بارتفاع النقيضين وهو محالٌ؛ 
فاعتذر لهم البعض بأنهم تواضعوا علئ معن واصطلاح جديد 
للغيرية» ووجّه البعض كلامهم بتغاير جهة حكمهم بين أنها ليست 
عين الذاتٍ من جهة المفهوم وليست غيرها من جهة المصداق 
الخارجي» وسيأتي معنا الجواب على كلامهم. 

والشور قد عقون بحمين التائفه ون تكرن ححعس: 
المفهوم» فالإنسان والحجر غَيّران بحسب الذات مما يلزم عنه 
الغيرية بحسب المفهوم؛ فإِنْ غيرية الذات تستلزم غَيْرية المفهوم 
دوك الشكين » .ها لأنساة والناظق خترات بحسي التقيره دون 
الذات. 

والذين اصطلحوا للغيرية معنيل جديدًاء وخالفوا الجمهور 
القائلين: أن الغيرية نقيض الهو هو والشيء بالنسبة للشيء إذا لم 
يكن هو هو فهو غيره وإلا كان عينهء فقد ذهبوا إلئ أن التغاير 
ملزومٌ للتعدد والتكثرء فإذا كان هناك تغاير كان هناك تعدد وكثرةٌ 
دون العكس» فالتعدد لا يستلزم التغاير؛ لآن الصفات متعددة 
وهي ليست غير الذاث» .وذغبوا كذلك إل أن التغاير أمر وجودي 
لكونه مقابلًا للا تغاير العدمي» ومقابل العدمي أمرٌّ وجوديء فلزم 
أن يكون الغيران موجودين ولكن يخصّان بأنهما يجوز انفكاكهماء 
فلا تغاير بين المعدومين» وكذا بين الموجود والمعدوم: ثم 
اختلفوا في الانفكاك. هل لا بد أن يكون بحسب الخارج 

ل 


أم بحسب التعقل» وهل يكفي من جانب واحده أم لا بد من 
الجائبيه؟ 

فالكل لأ بوجة يدون الجن ارجا بوتعقلا؛ ولكن الجر 
يوجدٌ بدون الكل خارجًا وتعقلاء والموصوف يوجد بدون الصفة 
تعقللاء ويوجد بدون الصفة المفارقة تعقلًا وخارجّاء ويوجد 
الموصوف بدون الصفة المعنوية اللازمة تعقلاء ثم هل الانفكاك 
لا بد فيه من انفكاك فى الوجود أو الحيز؟ بأن يتصف أحدهما 
بالوجودٍ والآخر بالعرم:قازة رمعم صلاه أحدهما مع وجود الآخرء 
أو يكون حيز أحدهما مخالفًا لحيّر الآخر كالجسمين أم لاء كل 
هذا لكوت ما كسروا يه الخيرية اما مانا 

وقد البعدلوا علي ها فصرؤا يه الغيرية يفبحة قول القاكل .ها 
في الدارٍ غيرٌ زيدِء وما في يدي غير عشرة دراهم» مع أن زيدًا له 
يد وعلم يقوم به. فدلٌ ذلك علئ أنْ الصفة لا تكون غير 
الموصوفيء ولا أن الواحد من الدراهم غير العشرة؛ وإلا لو كان 
الصفة والواحد غيرًا لكذب قولهء فكان ما قاله البعض من اعتذار 
لهم فاسدٌ إذ ليس مجرد اصطلاح» ورد استدلالهم: بأن المراد 
غيره من أفراد الإنسان ونفي الزيادة علئ العشرة وإلا فثوب زيد 
وأمتعة الدار غيره قطعًا وهي موجودة مع صحة القول. 

وأما الكلام الآخر للبعضء والذي فسّر به قول هؤلاء 
المتكلمين فخارجٌ عن محل البحث وهو الأجزاء والصفات الغير 
محمولة. فإِنْ أمارة الغيرية عدم صحةٍ الحمل كاليد والعلمء 
فلا يقال: الله يد وعلمٌ تعالئ وتقدس. 


18١ 


وقد العزم البعض لأجل ذلك بآن الضفات عبن الذات 
هوية. 


رأي ابن تيمية في معنئ الغَيْرين: 

العَيّران عنده لفظ مجملء قد يراد بهما الشيئان» فالتعدد 
يلزم منه المغايرة» وقد يراد بهما ما جاز العلم بأحدهما دون 
الآخرء وقد يراد بهما ما جاز مفارقة أحدهما للآخر بزمان 
أو مكان» تستتضل فيما أشكل ككرن الضقات غين الذات لد 
فهي ليست غيرًا بمعنئ» وهي غير بمعنىل» ولا يلزم من هذه 
الغيرية الافتقار»ء وإنما غيران متلازمان» فالصفات ملازمة للذات» 
وليس شرطظًا في المتلازمين افتقار أحدهما إلول الآخرء 
أو افتقارهما إل مفارق لهما افتقار المعلول لعلته. 

يقول الشيخ: «إن للناس في لفظ الغير اصطلاحين 
مشهورين : 

أحدهما: اصطلاح المعتزلة والكرامية ونحوهم ممن يقول: 
الصفة غير الموصوف» وهؤلاء فيهم من ينفي الصفات كالمعتزلة» 
ومنهم من يثبتها كالكرامية» وهم يقولون: إن الغيرين هما 
الشيئان» أو هما ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر. 

والثاني: اصطلاح أكثر الصفاتية من الأشعرية وغيرهم: إن 
العَيْرَينِ ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بوجود زمان أو مكان. ومن 
هؤلاء من يقول: ما جاز مفارقة أحدهما الآخر؛ ولهذا يقولون: 


8, 


إن الصفات لا هي الموصوف ولا هي غيره» وكذلك جزء الجملة 
كال اسهين العقوة والين مية الأنساة قد يترلوة كيهنا داكن 
والأولون يقولون: الصفة غير الموصوف. 

وأما حذاق الصفاتية من الكلابية وغيرهم فهم على منهاج 
الأئمة كما ذكر الإمام أحمد في الرد علئ الجهمية» لما سألوه 
عن القرآن أهو الله أم غير اللهء لا يقولون الصفة لا هي 
الموصوف ولا هي غيره» بل لا يقولون الصفة هي الموصوف 
ولا يقولون هي غيره. فيمتنعون عن الإطلاقين ولا ينفون 
الإطلاقين وهذا سديد. 

فإن لفظ الغير لما كان فيه إجمال لم يطلق نفيه حت يتبين 
المراد» فإن أريد بأنه غير مباين له فليس هو غيره»ء وإن أريد أنه 
ليس هو إياه أو أنه يمكن العلم به دونه فنعم هو غيره» وإذا فصل 
المقال زال الأشكال. 

فإذا قيل: إن الصفة أو الجزء غيره بأحد الاصطلاحين كان 
باطلًا. وإذا قيل: إنها غيره بالاصطلاح الآخر لم يمتنع أن يكون 
لازمًا للموصوف؛ وحينئذ فيكون الموصوف مستلزمًا لصفة 
لا توجب أن يكون مفتقرًا إلئ حقيقة مستغنية عنه» كافتقار 
الممكنات إلئ واجب الوجود"" . 


)١(‏ بغية المرتادء ص475. 


الذذا 


وقال أيضًا: «اسم الغير فيه اصطلاحان: أحدهما أن أحد 
الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع علم العلم بالآخرء والآخر أن 
الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بوجود أو مكان أو زمان» 
والأول اصطلاح المعتزلة والكرامية» والثاني اصطلاح طوائف من 
الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة. 

وأما الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره» فإن لفظ الغير عندهم 
يحتمل هذا وهذا؛ ولهذا كان السلف لا يطلقون القول بأن 
صفات الله غيره» ولا أنها ليست غيره. 

فلا يقولون: كلام الله غير اللهء ولا يقولون: ليس غير 
الله بل يستفسرون القائل عن مراده؛ فقد يريد الأول وقد يريد 
الثاني» وهذه طريقة حذاق النظارء وقد بسط الكلام على هذا في 
موضع آخر. 

فإن تكلم بالاصطلاح الثاني» فجزء الشيء اللازم وصفته 
اللازمة ليس بغير له. فلا يكون ثبوته موجبًا لافتقاره إلى غيره. 
وإن تكلم بالأول فثبوت الغير بهذا التفسير لا بد منهء فإنه يمكن 
العلم بوجوده» والعلم بوجوبه والعلم بأنه خالق والعلم بعلمه. 
والعلم بإرادته» وهم يعبرون عن ذلك بالعقل والعناية» وهذه 
المعاني أغجاو علئ هذا الاصطلاحء وثبوتها لازم لواجب 
الوجودء وإذا كان ثبوت هذه الأغيار لازمًا له؛ لم يجز القول 
بنفيها؛ لأن نفيها يستلزم نفي واجب الوجود وعلم أن مثل هذا 
وإن سمي تركيبًا فليس منافيًا لوجوب الوجود. 
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فإن قبل: واجب الوجود لا يفتقر إل غيره. 

قيل: لا يفتقر إلى غيره» يجوز مفارقته له أم إلى غير لازم 
لوجوده؟ فالأول حقء وأما الثاني إذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له 

ويتبين ذلك بالوجه الرابع: وهو أن يقال استعمال لفظ 
الافتقار في مثل هذا ليس هو المعروف في اللغة والعقل» فإن هذا 
إنما هو تلازم بمعنئ أنه لا يوجد المركب إلا بوجود جزئه. 
أو لا يوجيد أحد العوقيه إلة بوسزة الأشرء. أو لا يوجتد العوزء إل 
بوجود الكلء أو لا توجد الصفة إلا بوجود الموصوف. 
أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود الصفة. 

ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون 
أحدهما مفتقرًا إل الآخرء بل إن كانا ممكنين جاز أن يكونا 
معلولي علة واحدة أوجبتهما من غير أن يفتقر أحدهما إلئ 
الأخرع.وآما الآمون التعلؤمة كالآروة والبنزة لأ مجه أن يكون 
أحدهما مفتقرًا إلئ الآخر؛ فإن افتقار الشيء إل غيره إنما يكون 
إذا كان ذاك الغير مؤثرًا في وجوده كتأثير العلة. 

فأما المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزمًا لوجود 
الآخر معهء فإنه وإن قيل: إن وجوده شرط لوجوده. لكن لا يلزم 
أن يكو متهرًا إليه حرف يكون علة 70 , 
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المثلان والصدان 


قال المصنف: «والتماثل الاشتراكٌ في الصفاتٍ النفسيةء 
ولنايسة كل سد الآخرء واتعلف في لزوز تغايرهماء واسدام 
اتعباعهينا, والعشاة كين المعديين بحيث يمععٌ لذاتيهما 
اجتماعهما في محل واحدٍ من جهةٍ واحدة). 
لل هيم الشرح !8 
الصفة النفسية يتصفٌ بها الموصوفٌ من غير معنى زائد يقوم 
به» يكون اتصافه بها معللا بهذا المعنيل الزائد. كالوجود فإِنْ الله 
موجودٌ لا لأجل وجود زائدٍ على ذاته» بخلاف الصفات المعنوية» 
فإِنَ الله عالمٌ لأجل اتصافه بالعلم وهو معنى يقوم به زائدٌ على 
ذاته فالمتماثلان ها اشتركا فى الصفات النفسية. فهما يشتركان 
قيما يعوة علا الذاث ولا ره ويلزم. من هذا الاشتراك أن 
يسدّ أحدّهما مسدّ الآخر ويشتركا فيما يجب ويجوزٌ ويمتنعٌ» 
فالموجودان المشتركان في الأحكام العقلية أو الموجودان اللذان 


كما 


:جد 


مالك 


ينوبان بعضهما البعض هما متماثلان» ولا يشترط في المتماثلين 
حتئ يحكم لهما بالتماثل أن يتفقا من كل الوجوه. فإِنَ الاتفاق 
من كل الوجوه يرفعٌ الغيرية اللازمة للتعدّدء وهذا مذكور عن 
الشيخ أبي الحسن الأشعري كآنه» وقد ذهب بعض أتباعه 
كالقاضي والقلانسي إلئ تمائل الواجب والممكن في الوجود؛ 
لعدم لزوم المثليّة بتمامها حينئذ حتئ يكون ثم مخالفة للآية من 
هذه المثليّة في الوجود. 

وذهب بعض الأشعرية إلى اختلاف الواجب والممكن وعدم 
تماثلهما في الذات دون الصفات. والمحققون منهم علئ خلافه. 

وأمّا الصفات التي يتصف بها الواجبٌ فقد اختلف 
الأشاعرة» فذهب بعضهم إلى كونها بالنسبة لبعضها البعض ليست 
متمائثلة ولا متخالفة؛ لبلا يلزم التغاير» وقال القاضي أبو بكر 
بتخالفي الصفات؛ لاختلاف آثارها ونتائجهاء ولأنّ كلّ صفة 
تختصّ عن الأخرئ بصفات نفسية» ومع ذلك لا يشترط تغايرها 
لتكون متخالفة وذلك سفسطة ظاهرة. 

ويمتنع اجتماعٌ عَرَضَينَ متماثلين في محل واحد عند 
الأشعرية خلاقا للمعتزلة» وامهدل الأشعرية بأن تمائلهما من 
حيث ذاتهما يستلزم أن يكون تغايرهما بحسب المحل. 

وما العضاة عمد المتكامين شيو خاضل بين معتبين 
وجوديين» أي عَرَضَين لا بين جوهرينء فالمعنئ ما لا يقومُ 
بنفسهء وإنما يقوم بغيره» والجوهر يقومٌ بنفسه. ويكون هذان 

يديل 


الععيا حيرت سن أن بحسعا لح راحو من جيه والهدة 
امي 1 


رأي ابن تيمية في معنى المثلين: 
وس أعدهفا مسد الآخر» والواحي لسن 'كبكله كنقيء فى الذات 
والصفات والأفعال» بل التماثل في الصفات والأفعال يستلزم 
التماثل في الذات عند الشيخ كُلهُ والتشابه من بعض الوجوه أمر 
لا بد مئه لكل موجودين؟ وإلا لزم السفسطة.» وما مشفرك فيه 
يقول الشيخ: (إن المثلين اللذين يسد أحدهما مسد الآخر 
ويجوز عليه ما يجوز عليه» فلو كان للخالق مثل للزم أن يشتركا 
فيما يجب» ويجور ويمتنع . 
والخالق يجب له الوجود والقدم. ويمتنع عليه العدم. فيلزم 
محدّثًا مخلوقًا يستلزم أن يكون كان معدومّاء فيلزم أن يكون 
0 يقول الفخر الرازي: «واختلف المتكلمون في الغيرين» فالمعتزلة قالوا: هما 
الشيئان. وأصحابنا قالوا: هما اللذان يمكن أن يفارق أحدهما الآخر إما بمكان» 
أو زمان» أو وجود. أو عدم» والخلاف لفظي محضء أما المثلان فحدوهما 
تأنهيها اللذان يشتركان في الصفات الذاتية» أو أنهما اللذان يقوم كل واحد منهما 
مقام الآخر أ يسيك مسدة) . (المحصل» ص78 . 
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موجودًا معدومًا قديمًا محدّنّاء وهو جمع بين النقيضين يمتنع في 
بداية العقول. وأيضًا فالمخلوق يمتنع عليه القدم» ويجب له سابقة 
العدم. فلو وجب للخالق القديم ما يجب له. لوجب كون واجب 
القدم واجب الحدوث بعد العدم وهذا جمع بين النقيضين» 
فالعقل الصريح يجزم بأن الله ليس كمثله شيء» والكلام على هذا 
مبسوط في موضع آخر)""'. 

وقال أيضًا: «وشبه الشيء بالشيء يكون لمشابهته له من 
بعض الوجوهء وذلك لا يقتضي التماثل الذي يوجب أن يشتركا 
فيما يجب ويجوز ويمتنع. وإذا قيل: هذا حي عليم قديرء وهذا 
حي عليم قديرء فتشابها في مسمئ الحي والعليم والقدير لم 
بوحت ذلك أن يكون هذا المعسط' نعائلا ليذا العسما قيما بحت 
ويجور ويمتنع . 

بل هنا ثلاثة أشياء: 

أحدها: القدر المشترك» الذي تشابها فيه» وهو معن كلي 
لا يختص به أحدهماء ولا يوجد كليًّا عامًًا مشتركًا إلا في علم 
العالم. 

والثاني: ما يختص به هذاء كما يختص الرب بما يقوم به 
من الحياة والعلم والقدرة. 
)001 الجواب الصحيح (9/ 505). 


لحيل 


والثالث: ما يختص به ذاك» كما يختص به العبد من الحياة 
والعلم والمقدرة» فما اختص به الرب كك لا يشركه فيه العبدء 
ولا يجوز عليه شيء من النقائص التي تجوز على صفات العبدء 
وما يختص به العبد لا يشركه فيه الرب» ولا يستحق شيئًا من 
صفات الكمال التي يختص بها الرب كلد . 

وأما القدر المشترك كالمعنل الكلي الثابت في ذهن الإنسان 
فهذا لا يستلزم خصائص الخالق ولا خصائص المخلوق» 
فالاشتراك فيه لا محذور فيه. 

ولفظ التوراة فيه: (سنخلق بشرًا على صورتنا يشبهنا»)» لم 
يقل: على مثالناء وهو كقول النبي كَكِةِ في الحديث الصحيح: 
(لا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهكء. 
فإن الله تعالئل خلق آدم علم صورته). فلم يذكر الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم- كموسئىء. ومحمد يَلةٍ إلا لفظة شبه 
دون لفظ مثل. 

وقد تنازع الناس: هل لفظ الشبه والمثل بمعنيل واحد 
أو معنيين؟ على قولين: 

أحدهما: أنهما بمعنل واحد»ء وأن ما دل عليه لفظ المثل 
مطلقًا ومقيدًا يدل عليه لفظ الشبهء وهذا قول طائفة من النظار. 

والعاتي + أن مععكداه] ششعلف سعد الأطلاق لذنة وكدرقم) 
وعقلاء اذ كان بم التي والقزيية يراك بالحدهما ما براه بالخ 
وهذا قول أكثر الناس. 


ل 


وهذا الاختلاف مبني علئ مسألة عقلية» وهو أنه هل يجوز 
أن يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجهء وللناس في ذلك 
قولان: فمن منع أن يشبهه من وجه دون وجه قال المثل والشبه 
واحدء ومن قال إنه قد يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجةء 
فرق بينهما عند الإطلاق. 

وهذا قول جمهور الناس» فإن العقل يعلم أن الأعراض 
نفل الألزان سه فى كونها الواناء شع .أت السراد لسن مكل 
البياض» وكذلك الأجسام والجواهر عند جمهور العقلاء تشتبه في 
مسمئ الجسم والجوهرء وإن كانت حقائقها ليست متماثلة» 
فليست حقيقة الماء همائلة لحقيقة العراب: ولا حقيقة النبات 
مماثلة لحقيقة الحيوان» ولا حقيقة النار مماثلة لحقيقة الماء» وإن 
اشتركا في أن كلّا منهما جوهر وجسم وقائم بنفسه. 

وأيضًا فمعلوم في اللغة أنه يقال: هذا يشبه هذاء وفيه شبه 
من هذاء إذا أشبهه من بعض الوجوه. وإن كان مخالفا له في 
اللو 


.)557 /9( الجواب الصحيح‎ )١( 


الغَّانِ والمِتْلَانِ وأقسام التقابل عند الحكماء 


قال المصنف: «وعند الفلاسفةٍ كل اثنتين غيران» إِنّْ اشتركا 
في تمام الماهبة فمثلان. وإلا فمتخالفان. وهما متقابلان إن امتنع 
اعساقيما فى محل والعل من عدي والة» فاق كانا' وحوديين: 
فإن كان يعقل كل بالقياس إلئ الآخر فمتضايفان. وإلا 
فمتضادان. وإن كان أحدهما عدميّاء فإن تقيّد بكون الموضوع 
مستعدًا للوجوديّ بحسب شخضه» أو نوعه» أو جسه الثريب» 
أو البعيد فملكة وعدم وإلا فإيجاب وسلب». 

مويه الشرج اوعد سد 

الغيرية فرع الكثرة» فإذا كان هناك كثرة كان هناك غيرية 
فمع انتفاء الكثرة تفي الخيرية» فالائنان غيراك. 

والغيران: إن كان لهما ماهية واحدة كزيد وعمرو يشتركان 
في تمام ماهية الإنسان فهما مثلان عند الحكماء»ء فحينئذ يكون 


ها 


تعريف المثلين: ما اشتركا في تمام الماهية» فإذا لم يكن هناك 
اشتراك في تمام الماهية كالإنسان والفرس كانا متخالفين» وإن 
حصل اشتراكهما في الجنس وهو الحيوان إلا أنهما اختلفا في 
الفصلء فلا يكون بينهما اشتراك في تمام الماهية» والمتخالفان 
إِمَا متقابلان أو غير متقابلين» فإذا لم يمتنع اجتماعهما في محل 
واحدٍ فهما غير متقابلين كالسواد والحلاوة للتمرهء والبياض 
والصلابة للسكرء وأمًا إن امتنع اجتماع المتخالفين في محل 
واحد من جهة واحدة فهما المتقابلان» فخرج بقولنا في محل 
واحد غير المتقابلين كالسواد والحلاوة يجتمعان في التمرء وبقولنا 
مخ عدهة واحدة ككون :زيد أثا وايثا فن حيفية مكتلتعينة». فهو أت 
لبكر وابن لغمرزو مذلا» قل يكوة هناك تقابل يبن أيؤثة- ويتوثة 
لاختلاف الجهة» وكذا الصغر والكبر فهو صغير بالنسبة لأمرء 
وكبير بالنسبة لأمر آخر فلا يكون هناك وحدة في الجهة. 

وبعد تعريف المتقابلين» نأتي عل أقسام التقابل وهي : 

المتقابلان إِمّا أن يكونا وجوديين» أو يكون أحدهما وجوديًا 
والآخر عدميّاء ولا يكون المتقابلان عدميين. 

- فإن كان المتقابلان وجوديين: فهما إمًا أن يكونا 
متضايفين» وذلك إذا كانا لا يعقل أحدهما بدون تعقل الآخرء 
كالأبوة والبنوة» فإننا نتعقل الأبوة بالبنوة والعكس صحيح, فالأب 
من له ابن» والابن من له أب . 

١1 


- وإمًا أن يكونا متضادين : فالمتضادان وجوديان لا يتوقف 
تعقل أحدهما عليل الآخر كالسواد والبياض فلا يمكن أن يجتمعا 
في محل واحدء ككون الورقة بيضاء وسوداء في آن واحد. 

- وإن كان المتقابلان أحدهما أمر وجودي والآخر عدميّء 
ما أن يتقابلا تقابل العدم والملكة أو تقابل النقيضين الإيجاب 
والسلب. فإذا كان العدمي يلاحظ وينظر فيه إل قابلية الموضوع 
للوجودي واستعداده للاتصافٍ به.» بحسب شخص الموضوع 
أو نوعه أو جنسه فهو تقابل العدم والمّلكة: كالعمئ والبصرء 
والعلم والجهل. والاتصاف باللحية وعدمها. فالموضوع يقبل 
الملكة إما بشخصه أو بنوعه أو بجنسه القريب أو البعيد» كعدم 
اللحية عن الأمرد وعن المرأة وعن الفرس وعن الشجرء فإِن 
المرأة نوعها يقبل ويستعدّ للوجوديّ والفرس يقبل الاتصاف 
باللحية بالنظر إل جنسه وهو الحيوان وهكذاء فإِن النظر في ما 
إذا كان شخص الموضوع أو نوع الموضوع أو جنس الموضوع 
يقبل الاتصاف بالملكة, وإلا فهو تقابل السلب والإيجاب 
كالوجود والعدم. 
رأي ابن تيمية في تقابل العدم والملكة: 

تبع ابن تيمية جمعًا من المتكلمين كالقاضي الباقلاني في أن 
تقابل العدم والملكة راجع إلى تقابل النقيضين وداخل فيه وفصل 
الحكماء بينهما من باب الاصطلاح المقصود لا المعن المعقول. 

١45 


يقول في ذلك: «العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
ونحو ذلك صفات كمالء فلو لم يتصف الرب بها اتصف 
بنقائضها كالجهل والعجز والصمم والبكم والخرس» وهذه صفات 
نقصء والله منزه عن ذلك. فيجب اتصافه بصفات الكمال» 
ويقال: كل كمال يثبت لمخلوق من غير أن يكون فيه نقص بوجه 
من الوجوه فالخالق تعالئ أولىئ به» وكل نقص تنزه عنه مخلوق 
فالخالق سبحانه أولئ بتنزيهه عنه» بل كل كمال يكون للموجود 
لا يستلزم نقصًا فالواجب الوجود أولئ به من كل موجودء وأمثال 
هذه الآدلة المبسوطة في غير هذا الموضع. 

فإذا قال النفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنية: هذه 
الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة. فلا يلزم من رفع أحدهما 
ثبوت الثاني» إلا أن يكون المحل قابلًا لهماء فأما ما لا يقبلهما 
كالجماد فلا يقال فيه حي ولا ميت» ولا أعمل ولا بصير. 

أجيبوا عن ذلك بعدة أجوبة» مثل أن يقال: هذا اصطلاح 
لكمء وإلا فاللغة العربية لا فرق فيهاء والمعاني العقلية لا يعتبر 
فيها مجرد الاصطلاحات''. 

يقول أيضًا: «وللمتفلسفة المشَّائِينَ اصطلاح آخر في 
المتقابلين بالسلب والإيجاب. يسمونه تقابل العدم والملكة» وهو 
نفي الشيء عما من شأنه أن يكون قابلًا له» كنفي السمع والبصر 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (؟5777/5). 


١5ه‎ 


والكلام عن الحيوان» فإنه يسم عمّى وصممًا وبُكمًا؛ لآن 
الحيوان يقبل هذا وهذاء بخلاف نفي ذلك عن الجماد كالجدارء 
فإنه لا يسمئ في اصطلاحهم عمّى ولا صممًا ولا بكمًا؛ لأن 
الجدار لا يقبل ذلك. 

ثم إنهم تذرعوا بذلك إلئ سلب النقيضين عن الخالق 
تعالئ» فاحتج السلف والأئمة وأهل الإثبات: بأن الخالق سبحانه 
لو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام» ونحو ذلك من صفات 
الكمال» لوجب أن يوصف بما يقابل ذلك من الصمم والعمئ 
والبكم ونحو ذلك من صفات النقص . 

فقال لهم هؤلاء: العمل والبصر والبكم والكلام متقابلان 
تقابل العدم والملكة» وهو سلب الشيء عما من شأنه أن يكون 
قابلّا له كالحيوان» نأما ما لا يقبل ذلك كالجمادء فلا يوصف 
بعمئ ولا بصر ولا كلام ولا بكم ولا سمع ولا صممء ولا حياة 
ولا موت. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: هذا اصطلاح لكمء وإلا فما ليس بحي 
يسم ميئّاء كما قال تعال: «إوَألدِي ينَعُْونَ من ذون أله لا يفون 
مكا وق فلتت © ان 15 شارك الهزق: «ادويء وفال 
تعاليئ: ويه لَه الس الَْبِمَُ لجَيتهَا4 [تتز: +*]ء وقال: 
«اغكنوأ أل لَه عي الاَيّسَ يمد مَوْياً4 لظ : 10]. 

ل 


والثاني: أن ما لا يقبل صفات الكمال أنقص مما يقبلها 
ولم يتصف بهاء فإن الجماد أنقص من الحيوان الأعمئ والأصم 
والأبكم» فإذا كان اتصافه بصفات النقصء مع إمكان اتصافه 
بصفات الكمال» نقصًا وعيبًا يجب تنزيهه عنه» فعدم قبوله 
لصفات الكمال أعظم نقصًا وعيبًا . 

ولهذا كان منتهئئ أمر هؤلاء تشبيهه بالجمادات ثم 
بالمعدومات» ثم بالممتنعات . 

الثالث: أن نفس عدم الحياة والعلم والقدرة نقص لكل ما 
عدم عنه ذلك». سواء فرض قابلًا أو غير قابل» بل ما لا يقبل 
ذلك أنقص مما يقبله» كما أن نفس الحياة والعلم والقدرة صفات 
كمال. 

تين :وكود ذه الصفات كمال ونس عدميا تقضن» 
سواء سمي مونًا وجهلًا وعجرًا أو لم يسَمّء وكذلك السمع 
والبصر والكلام كمال» وعدم ذلك نقص""©. 


مق درء تعاررض العقل والنقل ١ه‏ ا ؟). 
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تتمة أقسام التقابل عند الحكماء 


قال المصئف: «وقد يُشترظ فى التضادٌ غايةٌ الخلافب» 
ويخصٌ باسم الحقيقيّء والأولٌ بالمشهوريّ. وقد يشترظ في 
الملكةٍ والعدم الاستعداد للوجوديّ في ذلك الوقتٍ. ويخصٌ باسم 
المشهوري. والأول بالحقيقئ. ولا تقاكل كبخ الوحدة والكثرة 
لتغاير موضوعهماء ولتقوّم أحدهما بالآخرا. 

ل الميويعم) الشرح إطويجعءب ل 

التضاد إما حقيقي أو مشهوري» وما قلناه فى تعريف 
عل تعقل الآخر هكذا مطلقًا من غير اشتراط غاية الخلاف بينهما 
فهو التضادٌ المشهوريّ» فإن اشترطنا غاية الخلاف بينهما كالسواد 
والبياضء. فإنهما طرفا الألوان ولا يقعان وسطّاء بخلاف البياض 
والصفرة أو الحمرة والسواد فهو التضادٌ الحقيقى. 


لحل 


وأمّا المتقابلان تقابل العدم والملكة. وهو كون أحد 
المتقابلين سلبًا للآخر مع اعتبار كون المحلّ مستعدًا وقابلًا 
للاتصاف بالوجودي وهو الملكة,. فإن كان استعداد المحل 
للوجوديّ بحسب شخصه أو نوعه أو جنسه في الجملةٍ فهو العدم 
والملكة الحقيقي» وإن اعتبر كون المحلّ مستعدًا للاتصاف بالأمر 
الوجوديّ في وقت محدد يمكن اتصافه به فيه فهو العدم والملكة 
المشهوري» كعدم اللحية عن الكوسج بخلافه عن الأمردء فإنَ 
زمن الكوسج زمنٌ الاتصاف باللحية بالفعل عادة دون زمن 
الأمرد. 

والوحدة والكثرة لا يتقابلان بالذات لعدم اتحاد الموضوعء. 
فإن موضوع الوحدة جزء موضوع الكثرة» والوحدة جزء 3 
الكثرة» وكذلك الكثرة تتقوم بالوحدة. فإِنْ الكثرة عبارة عن 
وحدات مجتمعة» ولا يكون أحد المتقابلين مقوما للآخرء فالمقوم 
للشيء يجامعهء فكانت الوحدة لا تقابل الكثرة بالنظر إل ذاتهما. 


ل 


المبمث الماس 


العلة والفتعلة ل 


تعريف العلة وأقسامها 


قال المصنف: «العلة وهي ما يحتاج إليه الشيء؛ إن كانت 
داخلة فيه. فوجود الشيء معهاء إما بالفعل فهي صورية. وإما 
بالقوة فهي مادية». وإن كانت خارجة. فالشيء إما بها ففاعلية, 
أو لها فغائية» ومرجع الشروط والآلات إل الفاعل» وجميع ما 
يتوقف عليه الشيء يسمئى علة تامة». 


قلت: العلة ما يحتاج إليه الشيء في وجوده أو في ماهيته» 
وهي إما تامة وهي جميع ما يتوقف عليه الشيء في وجوده 
وماهيته» وإما ناقصة وهي بعض ما يتوقف عليه الشيء»ء وأقسام 
الناقصة أربعة: 

- العلة الصورية: وهي جزء من المعلولء وداخلة فيهء 
ويكون المعلول بها بالفعل» كصورة السرير. 


١ 


- العلة المادية: وهي جزء من المعلولء وداخلة فيف 
ويكون المعلول بها بالقوة» كالخشب للسرير. 

- العلة الفاعلية: وهي مؤثرة في وجود المعلول» كالنجار 
بالنسبة إلى السرير. 

- العلة الغائية: وهي ما لأجلها صار الفاعل فاعلًا لوجود 
المعلول. كالجلوس على السرير. 

والعلة الصورية والمادية هي علل الماهية» والعلة الفاعلية 
والغائية هي علل الوجود. 

وأما الشروط والآلات فهي داخلة في الفاعلية؛ فإن الفاعل 
مستقل بالفاعلية» ولا يكون كذلك إلا مع توفر الشروط وانتفاء 
الموانع» وقد جعلها البعض من تتمة العلة المادية؛ لأن القابل 
إنما يكون قابلا بالفعل عند حصول الشرائط وانتفاء الموانع. 


وجود المعلول عند وجود علته التامة 


قال المصنف: «وعند تمام الفاعل يحب وجود المعلول؛ 
لامتناع الترجيح بلا مرجح » وبالعكس؛ لكون الاحتياج من لوازم 
الإمكان» فعدم المعلول يفتقر إل عدم العلة. ووجوده مع 
انعدامها إنما يتصور فى المعدات, كالابن بعد الأب. والبناء بعد 
البناءء والمؤثر في الوجود قد يغاير المؤثر في البقاء». 


لعدم علته أو تمام غعلتة فعئل وجود المعلول يجب وجود تمام 
الفاعل؛ لكون المعلول ممكنّاء والإمكان مناط الحاجة إلى العلة» 
ولو وجد الأثر دون مؤثره لاستلزم ذلك وجود الملزوم دون لازمه 
وهو محال. 


وأما في العلل المعلة فيجوز وجود المعلول مع عدم الغلة) 

واالموثر :كي بونيدوى اللي قد ل تكولا مد ركه لاز فلي 
بقائه» بل يكون المؤثر في بقائه مؤثرًا آخر سوئ المؤثر في 
الوجود. كالاشتعال الحاصل بمماسة النارء» فإن استمراره 
لأيتوقف غلم امشمرار همان النان الموكرة اقداء, 
رأي ابن تيمية في وجوب وجود المعلول عند وجود علته: 

مرّ معنا أنه يجب وجود المعلول لوجود علته ويستحيل 
تخلف المعلول عن علته عند الشيخ» ولكن بينهما تعاقب زمني 
من غير فصل ولا تراخي» فلا يتقارنان بحسب الزهن» وأما عدم 


وحدة المعلول بالشخص تستلزم وحدة العلة 


قال المصنف: «ووحدة المعلول بالشخص توجب وحدة 
الفاعل؛ لامتناع الاحتياج والاستغناء معّاء ولا عكس؛ لاستناد 
الكل إلى الواجب تعالئ ابتداءً. والاستدلال بأنه لو لم يصدر عن 
الواحد إلا الواحد لزم اتحاد السلسلة والعلية فيما بين كل شيئين 
ضعيف) . 
لل-س بوي الشرح م5 
المعلول الواحد بالشخص لا بالنوع لا يعلل بعلتين مستقلتين 
أو بعلل مستقلة» بل وحدة المعلول بالشخص تستلزم وحدة علته 
التامة؛ وإلا لزم كون المعلول مستغنيًا عن كل واحدة منها محتاجًا 
إل كل واحدة معًا وهو محالء وذلك لأنْ المعلول يجب وجوده 
بكل واحدة منها مما يلزم عنه استغناؤه عن كل واحدة منها""". 


م 


جح 


- قال الفخر الرازي: «المعلول الواحد بالشخص يستحيل أن يجتمع عليه علتان‎ )١( 


ا 


ولا يلزم من وحدة العلة وحدة المعلول» بل يجوز صدور 
الكثير عن العلة الواحدة عند المتكلمين كما في الواجب والعالمء 
خلانا للحكياه حبق ذفيرا إل أن الواهد ل بصدر غنده إلا 
واحد؛ وإلا لزم تكثر الواحد. 

وذهب البعض إلئ أن الواجب ليس بسيطًا في حقيقته 
وواحذا من جميع الجهات؛ لاتصافه بالصفات الوجودية الزائدة 
على الذات» فلا يمتنع تعدد آثاره بهذا اللحاظ . 

وقد استدل بعض المتكلمين عليل جواز صدور الكثير عن 
الواحدء بلزوم اتحاد السلسلة للموجودات» وكون كل موجود 
معلولا لما سبقه وعلة لما بعده. فتلزم العلية بين كل موجودين إما 
بوسط أو بغير وسط. 

وقد ضعف المصنف ذلك؛ لأن في المعلول كثرة بحسب 
الجهات والاعتبارات مع وحدته الذاتية. 
رأي ابن تيمية في اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد: 

يرئ الشيخ امتناع تعليل الواحد بالشخص بعلتين مستقلتين. 

يقول كَدنهُ : «وهذا من دلائل الوحدانية» فإن الرب لا بد أن 
يكون قادرًا بنفسه؛ لامتناع كون قدرته من غيره» ويمتنع اجتماع 
- مستقلتان؛ وإلا لكان مع كل واحدة منها واجب الوقوع فيمتنع إسناده إلى الآخرء 


ف تغني بكل واحد . عن كل واحد منهما وهو محال». (المحصل» 
الارسية” 


قادرين بأنفسهما علئ شيء واحدء فإن قدرة أحدهما عليه 
مشروطة بعدم قدرة الآخر عليه حال كون الأول قادرًا؛ لامتناع 
اجتماع قدرتين تامتين عليل فعل واحدء وامتناع اجتماع فاعلين 
مستقلين على فعل» واحد وهذا مبسوط في غير هذا الموضع""'. 


.)١١٠١ /5( الصفدية‎ )١( 


الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء ولا يكون قابلًا وفاعلًا 


قال المصنف : «وتمسك المخالف بأنه لو صدر عنه شيئان» 
فمصدريته لهذا غير مصدريته لذاك. فإن دخل شىء منهما فيه 
وكسيا وإلا كلمل ور يراتا اعبار مقلن» وبائة يرد عللن 
صدور الواحد. وقولهم المراد أنه كلما تكثر المعلول تكثر 
الفاعل» ولو بالحيثية ضرورة أن فاعليته لهذا غير فاعليته لذاك 
لآيفيك شكاء ولا يوافق ما بنوا عليه من امتناع تعدد أثر البسيط. 
ومن أن الفاعل البسيط لا يكون قابلًا؛ لأن الفعل والقبول أثران» 
وقد يستدل بأنْ نسبة الفاعل بالوجوب. والقابل بالإمكان. ورد 
بعد التسليم بأنه لا امتناع في الوجوب واللا وجوب بجهتين». 

ييه الشرح اليد اد 

استدل الحكماء علئ امتناع صدور الكثرة عن الواحد 
الحقيقي؛ بأنه لو صدر عنه اثنان» لكان المفهوم من كون الواحد 
مصدرًا لأحدهما غير المفهوم من كونه مصدرًا للآخرء فيكون 

ل 


هناك تغاير مفهومى» والمفهومان المتغايران إن كانا داخلين فى 
ماهية المصدرء لم يكن واحدًا حقيقيّاء بل كان مركبّاء وإن كان 
صدورهما عنه » ويلزم التركيب أو التسلسل في المصدريات. 

وأجاب المتكلمون: بأن كون الشيء مصدرًا لشيء آخر أمر 
اعتباري عقلي؛ لا يلزم منه تركب الواحد. 

وكذلك يرد عليهم في صدور الواحد ما أوردوه علل 
مخالفيهم في صدور الكثرة» فمصدرية الواحد الحقيقي لهذا 
الشىء الواحد مغايرة بحسب المفهوم للواحد الحقيقى» لكونها 
نسبة بينه وبين أثره» فإن كانت داخلة فيه لزم تركب الواحدء 
اتلس 
الفاعل؛ فإن مفهوم فاعليته لهذا غير مفهوم فاعليته لذاك» 
فلا يكون هو مع أحدهما نفسه مع الآخرء فيكون الفاعل ليس 
واحدّاء بل مركبّاء» وهو جواب لا يفيد؛ لأن الأمور الاعتبارية 
لا تستلزم تركب الواحد؛ وإلا لم يصدر عن الواحد واحد وهو 
خلاف ما ذهبوا إليه. 

وكذلك لا يوافق ما ذهبوا إليه من امتناع تعدد أثر البسيطء 
وامتناع كون الواحد الحقيقي فاعلًا وقابلًا؛ فإنهم منعوا كون 
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الواحد الذي لا تكثر فيه ومن غير تعدد في الآلات والشروط 
قابلّا وفاعلا؛ لأن الفعل والقبول أثران متغايران» فلا يصدران 
عن واحدء ولا يكون الواحد في نفسه قابلًّا للشيء وفاعلًا له؛ 
ئلا يلزم تركيبه» فلا يتصف الواجب عندهم بالصفات الحقيقية. 

واستدل الحكماء أيضًا على امتناع كون البسيط فاعلًا وقابلًا 
بأن نسبة الفاعل إلئ المفعول بالوجوب» ونسبة القابل إلئ المقبول 
بالإمكان» فالفاعل التام يستلزم مفعوله ضرورة» والقابل لا يستلزم 
المقبول» بل يمكن حصوله فيهء فيتنافئ القبول وفاعليته للشيء؛ 
لتنافي الوجوب والإمكان اللازمين لهما. 

فأجاب مخالفوهم بجواز كون الشيء واجبًا للشيء من حيث 
كونه فاعلا له» غير واجب من حيث كونه قابلا له. 
رأي ابن تيمية في كون الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء ولا يكون 
قابلا وفاعلا: 

يرئ الشيخ أن الوحدة التي يصف بها الحكماء الواجب 
لا تحقق لها في الخارج» بل تحققها ذهنيء فهذا الواحد الذي 
يبنون عليه مثل هذه الأحكام لا وجود له في الخارجء 
بل الموجودات الخارجية جميعًا تتصف بصفات وجودية متعددة 
لزومًا. 

يقول ابن تيمية كأثه: «وبين أن هذا الواحد الذي يثبتونه في 
العلم الإلهي والطبيعي والمنطقي لا حقيقة له إلا في الأذهان. 
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ومن تصور هذا حق التصور»ء تبيّن له من غلط هؤلاء 
وضلالهم ما يطول وصفه. وتبين له أن ضلال هؤلاء في العقليات 
من جنس ضلالهم في السمعيات» وأنهم كما أخبر تعالئ عن 
أضحاته الثاد؛ #وكالوا لو ها سََمَعٌ أو تَعْقلُ ما كا في َم الَعرٍ» 
[التلاق: .]1٠١‏ 

وكان من أصول الإلحاد والتعطيل -الذي سموه توحيدًا- 
هو فرارهم من تعدد صفات الواحد الحق» وتعدد أسمائه وكلامه, 
مع أن ذلك لا محذور فيه» بل هو الحق الذي لا يمكن جحلده. 

ومن فهم هذا انحل له ما يقوله من يقوله من المتفلسفة: إن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء وما يقوله: من تركيب الأنواع من 
الأجناس والفصولء, وأن ذلك الفرد الذي تتركب منه هذه الحقائق 
هو أيضًا أمر يقدر في الذهن لا حقيقة له في الخارج» وما 
يقولونه: من أن الواحد لا يكون فاعلًا وقابلّاء» وأمثال ذلك مما 
يعبرون عنه بلفظ الواحد هو واحد يقدر في الأذهانء حقيقة له 
في الخارج)""'. 

ويقول أيضًا: «هؤلاء يقولون: إن الرب واحدء والواحد 
لا يصدر عنه إلا واحدء ويعنون بكونه واحدًا أنه ليس له صفة 
ثبوتية أصلًا ولا يعقل فيه معان متعددة؛ لأن ذلك عندهم تركيب 
ولهذا يقولون: لا يكون فاعلًا وقابلا؛ لأن جهة الفعل غير جهة 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)١71//90(‏ 
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القبول» وذلك يستلزم تعدد الصفة المستلزم للتركيب» ومع هذا 
يقولون: إنه عاقل ومعقول وعقل» وعاشق ومعشوق وعشق» 
ولذيذ وملتذ ولذة» إلى غير ذلك من المعاني المتعددة» ويقولون: 
إن كل واحدة من هذه الصفات هي الصفة الأخرئء والصفة هي 
الموصوف, والعلم هو القدرة وهو الإرادة» والعلم هو العالم 
وهو القادر. ومن المتأخرين منهم من قال: العلم هو المعلومء 
فإذا تصور العاقل أقوالهم حق التصور تبيّن له أن هذا الواحد 
الذي أثبتوه لا يتصور وجوده إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» وقد 
نط الكاذم عليه بوريق نساد ما رلوك فى التريطيه والعرفانك 
وبين فساد شبه التركيب من وجوه كثيرة في مواضع غير هذا. 

وإذا كان كذلك فالأصل الذي بنوا عليه قولهم: «إن الواحد 
لا يصدر عنه إلا واحد) أصل فاسد. 

الثالث: أن يقال قولهم بصدور الأشياء مع ما فيها من 
الكثرة والحدوث عن واحد بسيط في غاية الفساد. 

الرابع: أنه لا يعلم في العالم واحد بسيط صدر عنه شيء 
لا واحد ولا اثنان» فهذه الدعوى الكلية لا يعلم ثبوتها في شيء 
أصلا . 

الخامس: أنهم يقولون صدر عنه واحدء وعن ذلك الواحد 
عقل ونفس وفلكء. فيقال: إن كان الصادر عنه واحدًا من كل 
وجه فلا يصدر عن هذا الواحد إلا واحد أيضّاء فيلزم أن يكون 
كل ما في العالم إنما هو واحد عن واحدء. وهو مكابرة وإن كان 
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في الصادر الأول كثرة ما بوجه من الوجوه فقد صدر عن الأول 
ما فيه كثرة ليس واحدًا من كل وجهء فقد صدر عن الواحد ما 


5 بواحد)0 . 


.)5810//١1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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استحالة الدور والتسلسل 


قال المصنف: «يستحيل الدورء وهو توقف الشيء على ما 
يتوقف عليه؛ لأن امتناع تقدم الشيء عل نفسه ضروري. 
والتسلسل وهو تراقي معروضي العلية والمعلولية لا إلى نهاية؛ 
لأن المؤثر المستقل للجملة ليس نفسها ولا جزء منها للدور. 
بل خارجًا واجيًّا يوجب شيئًا من الجملة فينقطع» ولأنا نفصل من 
السلسلة جملة بنقصان واحد. ثم نطبق بين الجملتين» فإن وقع 
بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة لزم تساوي الكل 
والجزء. وإلا انقطعت الناقصة؛ فتناهت التامة؛ ولأنها لما 
اشتملت على معلول محض لزم اشتمالها علئ علة محضة تحقيفًا 
للتكافؤ. ولأنا نطبق بين سلسلتي وصفي العليات والمعلوليات 
فيما فوق المعلول المحض.ء فيلزم لضرورة سبق العلة زيادة 
العلية» ويتناهيان» ولأنها إن انقسمت بمتساويين فزوجء وإلا 
ففرد» وكل منهما أقل بواحد فما فوقه فيتناهئ». 
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سللل هيوم الشرح أجلم 

الكلام سيكون في نقاط : 

- الدور هو توقف وجود كل واحد من الشيئين على 
الآخرء أو توقف الشيء على ما يتوقف عليه بلا واسطة 
أو بواسطة. 

- الدور إما مصرح أو مضمرء فالمصرح كتوقف (أ) علئ 
(ب) و(ب) علئ (أ) بلا واسطة» والمضمر كتوقف (أ) عل (ب) 
و(ب) علئ (ج) و(ج) علئ (أ)» فيكون هناك واسطة في توقف 
الشيثين بعضهما علئ بعض . 

- الدور ضروري الاستحالة؛ لاستلزامه تقدم الشيء علئ 
نفسهء فإن العلة تتقدم المعلول» فالشيء إذا كان علة لشيء كان 
متقدمًا عليه» والآخر علة له فيكون متقدمًا عليه» والمتقدم على 
المتقدم على الشيء متقدم علئ ذلك الشيء» فيكون الشيء متقدمًا 

- التسلسل قد عرّفه المصنف بكونه تراقي معروضي العلية 
والمعلولية لا إلئ نهاية» بأن يكون كل ما هو معروض للعلية 
معروضًا للمعلولية» ولا ينتهي إل ما تعرض له العلية دون 


- التسلسل العللي ممتنع ء وبراهين امتناعه التي ذكرها 
المصنف هنا هي : 
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البرهان الأول: برهان الإمكان. 

يقول المصنف: «لو تسلسلت العلل والمعلولات من غير أن 
ينتهي إلى علة محضة لا تكون معلولًا لشيء» لكان هناك جملة 
هي نفس مجموع الممكنات الموجودة المعلول كل من آحادها 
لواحد منهاء وتلك الجملة موجودة ممكنة, أما الوجود؛ 
فلانحصار أجزائها في الموجودء ومعلوم أن المركب لا يعدم إلا 
بعدم شيء من أجزائه. وأما الإمكان؛ فلافتقارها إليل جزئها 
الممكن. ومعلوم أن المفعقر إليل الممكن لآ يكون إلا 
مكنا د ب :وإذا كاقه التجييلة موهرةا ممكاء تموحدها 
بالاستقلال إما نفسها وهو ظاهر الاستحالة» وإما جزء منها وهو 
أيضًا محال؛ لاستلزامه كون ذلك الجزء علة لنفسه ولعلله؛ لأنه 
لا معن لإيجاد الجملة إلا إيجاد الأجزاء التي هي عبارة عنهاء 
ولا معنلا لاستقلال الموجد إلا استغناؤه عما سواهء وإما أمر 
خارج عنها ولا محالة يكون موجدًا لبعض الأجزاءء وينقطع إليه 
سلسلة المعلولات؛ لكون الموجد الخارج عن جميع الممكنات 
ولنككا بلدا 

البرهان الثاني: برهان التطبيق. 

يقول المصئف: «لو وجدت سلسلة غير متناهية إليل علة 
محضة» ينقص من طرفها المتناهي واحد. فتحصل جملتان 
)١(‏ : شرح المقاصد .)١١5/5(‏ 
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إحداهما من المعلول المحضء والثانية من الذي فوقه» ثم نطبق 
بينهماء فإن وقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة؛ لزم 
تساوي الكل والجزء وهو محالء وإن لم يقع ولا يتصور ذلك إلا 
بأن يوجد جزء من التامة لا يكون بإزائه جزء من الناقصة؛ لزم 
انقطاع الناقصة بالضرورة» والتامة لا تزيد عليها إلا بواحد على ما 
هو المفروضء فيلزم تناهيها؛ ضرورة أن الزائد علئ المتناهي 
بالمتتاهى متناه)7* , 

البرهان الثالث: برهان التضايف. 

وهو مبني علئ تكافؤ المتضايفين» فإن العلة والمعلول 
“5007 

يقول المصنف: «لو تسلسلت العلل والمعلولات إل غير 
النهاية؛ لزم زيادة عدد المعلول علئ عدد العلة وهو باطل؛ 
ضرورة تكافؤ العلية والمعلولية» وبيان اللزوم أن كل علة في 
السلسلة فهو معلول على ما هو المفروضء وليس كل ما هو 
لول اقزيا خلة كا لمعلر ل | لعي" 

البرهان الرابع : 

يقول التصيف* «إذا تعزل المعلول السحضن سن السلسلة 
المفروضة؛ ونجعل كلا من الآحاد التي فوقه متعددًا باعتبار 
(0) شرح المقاصد .)١١5/5(‏ 
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وصفي العلية والمعلولية؛ لأن الشيء من حيث إنه علة مغاير له 
من حيث إنه معلول؛ فتحصل جملتان متغايرتان بالاعتبار» 
إحداهما العلل والأخرىئ المعلولات» ويلزم عند التطبيق بينهما 
زيادة وصف العلية؛ ضرورة سبق العلة علل المعلول». فإن كل علة 
لا تنطبق علئ معلولها في مرتبتهاء بل علئ معلول علتها المتقدمة 
عليها بمرتبة؛ لخروج المعلول الأخير؛ لعدم كونه مفروضًا للعلية» 
فيلزم زيادة مراتب العلل بواحدة» وإلا بطل السبق اللازم للعلة. 
ومعنئ زيادة مرتبة العلية أن يوجد علة لا تكون معلولًا وفيه 
القطلام الساسافينة 7 

البرهان الخامس: 

يقول المصنف: (إن السلسلة المفروضة من العلل 
والمعلولأت الغير متناعية» إما أن تكون ستقسمة حساويين فيكوث 
زوجا أو لا فيكون فرداء وكل زوج فهو أقل بواحد من فرد بعده 
كالاربعة من الخمسة»ء وكل فرد فهو أقل بواحد من زوج بعده 
كالخمسة من السثة» وكل عدهد يكون أقل من عدهد آخر يكون 
متناهيا بالضرورة. كيف لا؟ وهو محصور بين حاصرين هما 
ابتداؤه وذلك الواحد الذي بعده»”" . 


.)١55/5( شرح المقاصد‎ )١( 
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رأي ابن تيمية في الدور: 

بطلان الدور القبلي من الأمور المعلومة بالضرورة عند 
الشيخ والمتفق عليها بين العقلاء» بل إن بطلانه من الأصول التي 
يعتمد عليها في بطلان التسلسل العللي عنده. 

قال كنه: «والدور القبلي مما اتفق العقلاء علو نفيهء 
ولوضوح انتفائه لم يحتج المتقدمون والجمهور إل ذكر ذلك؛ 
لأن المستدل بدليل ليس عليه أن يذكر كل ما قد يخطر بقلوب 
الجهال من الاحتمالات وينفيه» فإن هذا لا نهاية له» وإنما عليه 
أن ينفي من الاحتمالات ما ينقدح., ولا ريب أن انقداح 
الاحتمالات يختلف باختلاف الأحوال. 

ولعل هذا هو السبب في أن بعض الناس يذكر في الأدلة 
من الاحتمالات التي ينفيها ما لا يحتاج غيره إلئ ذلك» ولكن 
هذا لا ضابط لهء كما أن الأسولة والمعارضات الفاسدة التي 
يمكن أن يوردها بعض الناس على الأدلة لا نهاية لهاء فإن هذا 
من باب الخواطر الفاسدة» وهذا لا يحصيه أحد إلا الله تعالل» 
لكن إذا وقع مثل ذلك لناظر أو مناظر فإن الله ييسر من الهدئ ما 
يبين له فساد ذلك» فإن هدايته لخلقه وإرشاده لهم هو بحسب 
حاجتهم إل ذلك». وبحسب قبولهم الهدئ وطلبهم له قصذًا 
وعملا. 
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ولهذا لما شرح الرازي طريقة ابن سينا في إثبات واجب 
الوجود. وقال: إنه لم يذكر فيها إبطال الدورء وذكر ما ذكره في 
إيطال الدورء ثم قال: والإنصاف أن الدور معلوم البطلان 
بالقبرورة». ولعل ابن سينا اتنا نوع للق" 

ويقول أيضًا: «أما الدور فقد يراد به أنه لا يوجد هذا إلا 
مع هذاء ولا هذا إلا مع هذاء ويسمىئ هذا الدور المعي 
الاقتراني. 

ويراد به أنه لا يوجد هذا إلا بعد هذاء ولا هذا إلا بعد 
هذا ونحو ذلك» وهو الدور القبلي. 

فالأول ممكن: كالأمور المتضايفة» مثل البنوة والأبوة» 
وكالمعلولين لعلة واحدة» وسائر الأمور المتلازمة التي لا يوجد 
منها إلا مع الآخرء كصفات الخالق سبحانه المتلازمة وكصفاته 
مع ذاته» وكسائر الشروط. وكغير ذلك مما هو من باب الشرط 
والمشروط . 

وأما الثاني فممتنع: فإنه إذا كان هذا لا يوجد إلا بعد ذاكء 
وذاك لا يوجد إلا بعد هذاء لزم أن يكون ذاك موجودًا قبل هذاء 
وهذا قبل ذاك» فيكون كل من هذا وذاك موجودًا قبل أن يكون 


جودًاء فيلزم اجتماع الوجود والعدم غير مرة» وذلك كله 
زفق 


ممتنع ) 


(0) : درء تعارض العقل والنقل (/ .)١57‏ 
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رأي ابن تيمية في التسلسل: 

أقسام التسلسل الممتنع عند الشيخ هي : 

- التسلسل في المؤثرين والفاعلين بأن يكون للفاعل فاعل» 
وللفاعل فاعل إلل ما لا نهاية. 

- التسلسل في أصل التأثير بأن يمتنع أن يفعل شيئًا من 
الأشياء سفن رفعل شيقا :مرج الأشياء»:فيكوت وبسرد جسن القد ا 
موقوفًا علئ وجود جنس الفعل» فلا يكون فعل مطلقًا حت يكون 
قبله فعل» ولا يفعل حت يفعل» وذلك دور محال. 

- التسلسل في تمام التأثير المطلق بأن يشترط في كون 
الفاعل فاعلًا مطلقًا شرط حادثء لا يمكن للفاعل أن يفعل شيئًا 
إلا بذلك الشرط» ومن جملة ما يمتنع عليه فعله ذلك الشرط 
الحادث؛ لتوقف مطلق فعله عليه. 

بشول ابن تيسية كة: «السلسل عراديه أمون أحدها: 
التسلسل في المؤثرات والفاعلين والعلل» وهذا باطل بصريح 
العقل» واتفاق العقلاء» ومنها: التسلسل في تمام كون المؤثر 
مؤثرًاء وهذا كالذي قبله باطل بصريح العقل» وقول جمهور 
العقلاء. 

ومنها: التسلسل الذي في معن الدورء مثل أن يقال: 
لآ يحدث حادث أضلا حتيل يحدث حادث» وهذا أيضًا باظل 
بضرورة العقل واتفاق العقلاء. 


ونا 


ومنها: التسلسل في الآثار المتعاقبة» وتمام التأثير في 
الشىء المعين» مثل أن يقال: لا يحدث هذا حتىل يحدث قبله» 
ولا عدت هذا إلا ويحدث بعده. وهلم جراء وهذا فيه نزاع 
مشهور بين المسلمين وبين غيرهم من الطوائف» فمن المسلمين 
وغيرهم من جوزه في المستقبل دون الماضي . 

وإذا عرفت هذه الأنواع فهم قالوا: إذا لم يكن المؤثر تامًا 
في الأزل لم يحدث عنه شيء حت يحدث حادث به يتم كونه 
مؤثرّاء إذ القول في ذلك الحادث كالقول في غيره» فيكون حقيقة 
الكلام أنه لا يحدث شيء ما حت يحدث شيءء وهذا باطل 
بصريح العقل واتفاق العقلاء. 

لكن هذا الدليل إن طلبوا به أنه لم يزل مؤثرًا في شيء بعد 
شيء فهذا يناقض قولهم». وهو حجة عليهمء وإن أرادوا أنه كان 
في الأزل مؤثرًا تامًا في الأزل لم تتجدد مؤثريته» لزم من ذلك أنه 
لا يحدث عنه شيء بعد أن لم يكن حادثاء فيلزم أن لا يحدث في 
العالم شيء» ولهذا عارضهم الناس بالحوادث اليومية» وهذا لازم 
لا محيد لهم عنهء وهو يستلزم فساد حجتهم. 

وإن أرادوا أنه مؤثر في شيء معين فالحجة لا تدل علئ 
ذلك. وهو أيضًا باطل من وجوهء كما قد بسط في موضع آخر. 

فالمؤثر التام يراد به المؤثر في كل شيء» والمؤثر في شيء 
معين» والمؤثر تأثيرًا مطلقًا في شيء بعد شيء» فالأول هو الذي 
يجعلونه موجب حجتهمء وهو يستلزم أن لا يحدث شيء؛ فعلم 
بطلان دلالة الحجة علئل ذلك. 


55: 


ويراد به التأثير في شيء بعد شيء»ء فهذا هو موجب 
الحجة» وهو يستلزم فساد قولهمء وأنه ليس في العالم شيء 
قديمء بل لا قديم إلا الرب رب العالمين : 

ويراد به التأثير في شيء معين» فالحجة لا تدل علئ هذاء 
فلم يحصل مطلوبهم بذلك» بل هذا باطل من وجوه أخرئ. 

فبهذا التفسيم يتكشف ما في هذا الباب من الإجمال 
والآشتاة: 

فكل حادث معين فيقال: هذا الحادث المعين إن كان مؤثره 
التام موجودًا في الأزل لزم جواز تأخير الأثر عن مؤثره التاء 
فبطل قولهم . 

وإن قيل: بل لا بد أن يحدث تمام مؤثره عند حدوثه. 
فالقول في حدوث ذلك التمام كالقول في حدوث تمام الأولء 
وذلك يستلزم التسلسل في حدوث تمام التأثير» وهو باطل بصريح 
العقل. فيلزم على قولهم حدوث الحوادث بغير سبب حادث» 
وهذا أعظم مما أنكروه علئ المتكلمين من التسلسل . 

تإن'قيل: فسا الفرق يرن هذا السلسل وبين السلسل فى 
تمام تأثير معين بعد معين. 

قيل: الفرق بينهما من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء قد قالوا: إنه مؤثر تام في الأزل» 
والمؤثر التام مستلزم أثره معه. فيلزمكم أن لا يحدث عنه شيى. 


نض 


بل تكون جميع الممكنات قديمة أزلية» وهذا باطل بالحس 
والمشاهدة. 

فادعوا أمرين باطلين أحدها: أنه كان مؤثرًا تامًا في الأزل» 
وأن المؤثر التام كوت أثره معه فى البهان عنما يكون الأثر مقارنا 
للمؤثر في الزمان. 

فإن قيل: إنه يتقدم عليه بالعلية» وهذا بخلاف قول من قال 
لم يزل مؤثرًا في شيء بعد شيء»ء فهذا لم يقل إنه كان مؤثرًا في 
الأزل في شيء قطء ولم يكن مؤثرًا تامًا في الأزل قط. 

الثاني: أنهم إن قالوا: إن الأثر يجب أن يقارنه أثره في 
الزمان لزم أن لا يحدث شيءء وإن قالوا: بل الأثر عقب المؤثر 
في الزمان لزم أن لا يكون معه قديم» وحينئذ فمن قال بهذا قال: 
إنه لم يزل مؤثرًا في شيء بعد شيء» وكل ما سواه حادث مسبوق 
بالعدم . 

الثالك: أن عؤلاه يقورلون:* كل حادث معين لا بك أن 
يحدث تمام تأثيره فيكون هو حادثًا عقب تمام التأثير» فأي شىء 
كونه الله كان عقب تكوين الرب لهء كأجزاء الزمان والحركة التى 
توجد شيكًا فشيكا»: فقوله 'تعالل : وإنما ا ع 0 
أ كن يكوه 231 : 6# فيكون التحادث غفب تكوين الرت 
لهء كما يكون الانكسار عقب التكسر» والطلاق عقب التطليق» 


حرا 


وهذا غير ممتنع عند من يقول بهذا من أئمة أهل الملل» 
ومن الفلاسفة» بخلاف قول المتفلسفة ومن وافقهم على أن الأثر 
يكون مع المؤثر في الزمان» كما قالوا: الفلك قديم بقدم علته. 
وهو معه في الزمان. 

فهؤلاء إن قالوا: بحدوث الحوادث يدون سبب حادث 
لزمهم المحذور الذي فروا منهء وإن قالوا: بل عند كل حادث 
يحدث مع زمن حدوثه وحدوث تمام مؤثره لزم حدوث حوادث 
لا تتناهل في أن.واحد من غير تجده شيء غن الموثر الآزلي؟ 
فلزمهم التسلسل في تمام أصل التأثيرء لا في تأثير معين» وهو 
ممتنع مع قولهم بحوادث لا تتناهئ في ان واحد. 

وهم وسائر العقلاء يسلمون بطلان هذاء وإنما نازع فيه 
معمر صاحب المعانى» وقد ظهر بطلان ذلك» فإنه تسلسل فى 
أصل التأثيرء لا في تأثير المعينات» فلزمهم المحال الذي " 
أصحاب معمرء ويلزمهم المحال والتناقض الذي اختصوا به 
وهو قولهم بأن المؤثر مع مؤثره في الزمان» مع كون الرب مؤثرًا 
تامًا في الأزل» فيلزمهم أن لا يحدث في العالم شيء. 

ومنها أن يقال: التسلسل جائز في أصلكمء فلا تكون 
الحجة برهانية» بل تكون جدلية» وهي تلزمنا بتقدير صحتها أحد 
أمرين: إما القول بالترجيح بلا مرجح» وإما القول بالتسلسل» 
وإلا كنا قد تناقضنا في نفي هذا وهذاء ولكن جواز التناقض علينا 
يقتضي بطلان أحد قوليناء فَلِمّ قلتم: إن قولنا الباطل هو نفي 

يفف 


الترجيح بلا مرجحء مع اتفاقنا علئ بطلانه؟ فقد يكون قولنا 
الباطل: هو نفي التسلسل في الآثار الذي نازعنا فيه من نازعنا من 
إخوائنا المسلمين مع منازعتكم لنا في ذلكء» وإذا كان كذلك 
فالتزامنا لقول نوافق فيه إخواننا المسلمين وتوافقوننا أنتم عليه 
وتبطل به حجتكم على قدم العالم» أولئ أن نلتزمه من قول 
يخالفنا فيه هؤلاء وهؤلاءء وتقوم به حجتكم على قدم العالم. 

الحواب الثالفة العوابي البر كب وق أن يقال إن كان 
التسلسل في تمام التأثير ممكنًا بطلت الحجة.ء فإنه يمكن حينئذ أن 
يحدث كل ما سوئ الله بأن يحدث تمام تأثيره. 

وإن كان ممتنعًا لزم إما أن لا يحدث شيءء وهو خلاف 
المشاهدء وإما أن تحدث الحوادث بدون سبب حادثء». وهو 
يبطل الحجة» فبطلت الحجة على كل تقدير. 

وإن شعت قلت: إن التسلسل في الآثار إن كان ممكئا 
بحيث يحدث شيئًا بعد شيء» ولا يكون علة تامة في الأزل» لزم 
حدوث كل ما سوئ الله» وبطلت الحجةء وإن كان ممتنعًا لزم 
أيضًا أن تحدث الحوادث عن المؤثر التام الأزلي» فيلزم حدوث 
جميع الحوادث عنهء ولزم حينئذ حدوث العالم» فتبطل حجة 
قدمهء فالحجة باطلة عليل التقديري.)(0) 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (؟/ 588-585). 
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قال أيفا؟ اولقظ العبتلسل يراديه العسبلسل فى 
المؤثرات»: وهو أن يكون للحادث فاعل وللفاعل فاعل» وهذا 
باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء» وهذا هو التسلسل الذي أمر 
النبى يَلِلِ بأن يستعاذ بالله منهء وأمر بالانتهاء عنهء وأن يقول 
القائل: آمنت بالله ورسله. 

كما في الصحيحين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه : 
(يأتي الشيطان أحدكم. فيقول: من خَلقَ كذا؟ حتى يقول له: مَن 
خلق ربّك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعد بالله ولينته) . 

وفى رواية: «لا يزال الناس يتساءلون.ء حتئل يقولوا: 
مقا الله حلق البعلق فتن خلق انه فتن ود من ذلاك ديفا 
فليقل: آمنت بالله» وفى رواية: «ورسوله). وفى رواية: «لا 
يزالوة يديا آيا غريرة حد يقولوا: هذا اللهء م عاق رن 
قال: فبينا أنا- فى المسجهد إِذْ جاءى تاس من الآغراب» فقالوا: 
يا أبا هريرة هذا الله خلق الخلق فمّن لق الله؟ قال: فأخذ 
حصئ بكفه فرماهم بهء ثم قال: قومواء قومواء صدق خليلي». 

وفي الصحيح أيضًا: عن أنس بن مالك عن رسول كَل 
قال: قال الله: (إن أمتك لا يزالون يسألون: ما كذا؟ وما كذا؟ 
حتيل يقولوا: هذا الله خلق الخلقء. فمّن خلق الله؟». 

وهذا التسلسل في المؤثرات والفاعلين يقترن يه تسلسل 
آخرء وهو التسلسل في تمام الفعل والتأثير» وهو نوعان: تسلسل 
في جنس الفعل» وتسلسل في الفعل المعين. 


حا 


فالأول: مثل أن يقال: لا يفعل الفاعل شيئًا أصلًا حتئ 
يفعل شيئًا معيئاء أو لا يحدث شيئًا حتئ يحدث شينَاء 
أو لا يصدر عنه شيء حتئ يصدر عنه شيء» فهذا أيضًا باطل 
بصريح العقل واتفاق العقلاء. 

وهذا هو الذي يصح أن يجعل مقدمة في دوام الفاعلية» بأن 
يقال: كل الأمور المعتبرة في كونه فاعلا إن كانت قديمة لزم قدم 
الفعل» وإن حدث فيها شيء» فالقول في حدوث ذلك الحادث 
كالقول في حدوث غيره» فالأمور المعتبرة في حدوث ذلك 
الحادث إن كانت قديمة لزم قدم الفعل» وإن كانت محدثة لزم أن 
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وهذا جمع بين النقيضين» وقد يسمىيل هذا دورًاء» ويسمل 
تسلسلا» وهذا هو الذي أجاب غنة من أجاب بالمعارضة 
بالحوادث المشهودة. 

وجوابه أن يقال: أتعني بالأمور المعتبرة الأمور المعتبرة في 
جنس كونه فاعلاء أم الأمور المعتبرة في فعل شيء معين؟ أما 
الأول: فلا يلزم من دوامها دوام فعل شيء من العالمء وأما 
الثاني : فيجوز أن يكون كل ما يعتبر في حدوث المعين كالفلك 
وغيره حادثاء. ولا يلزم من حدوث شرط الحادث المعين هذا 
التسلسل» بل يلزم منه التسلسل المتعاقب في الآثارء وهو أن 
يكون قبل ذلك الحادث حادثء. وقبل ذلك الحادث حادث» 
وهذا جائز عندهم وعند أئمة المسلمين» وعلى هذا فيجوز أن 

مرق 


يككوة كل هافن العالو محادثاء مع العذام هذا الغسلسل الذي 
يجوزونه. 

وقد يراد بالتسلسل في حدوث الحادث العين» أو في جسن 
الحوادث: أن يكون قد حدث مع الحادث تمام مؤثره.» وحدث 
مع حدوث تمام المؤثر المؤثرء وهلم جرًا. 

وهذا أيضًا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاءء وهو من 
جنس التسلسل في تمام التأثير: 

فقد تبين أن التسلسل إذا أريد به أن يحدث مع كل حادث 
حادث يقارنه» يكون تمام تأثيره مع الآخر حادث وهلم جرّاء 
فهذا ممتنع من جنس قول معمر في المعاني المتسلسلة» وإن أريد 
به أن يحدث قبل كل حادث حادث وهلم جرّاء فهذا فيه قولانء 
وأئمة المسلمين وأئمة الفلاسفة يجوزونه. 

وكما أن التسلسل يراد به التسلسل في المؤثرات وفي تمام 
التأثيرء يراد به التسلسل المتعاقب شيئًا بعد شيء» ويراد به 
التسلسل المقارن شيئًا مع شيءء فقولنا أيضًا: إن المؤثر يستلزم 
أثره يراد به شيئان» قد يراد به أن يكون معه في الزمان» كما 
تقوله الدهرية في قدم الأفلاك» وقد يراد به أن يكون عقبهء فهذا 
هو الاستلزام المعروف عند جمهور العقلاء» وعلئ هذا فيمتنع أن 
يكون في العالم شيء قديم. 

ضف 


والناس لهم في استلزام المؤثر أثره قولان: 

فمّن قال: إن الحادث يحدث في الفاعل بدون سبب 
حادثء فإنه يقول: المؤثر التام لا يجب أن يكون أثره معهء 
بل يجوز تراخيهء ويقول: إن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه 
بمجرد قدرته التي لم تزل» أو بمجرد مشيئته التي لم تزل» وإن لم 
يحدث عند وجود الحادث سيب . 

والقول الثاني: أن المؤثر التام يستلزم أثره. 

لكن في معنئ هذا الاستلزام قولين: 

أحدهما: أن يكون معهء بحيث يكون زمان الأثر زمان 
المؤثرء فهذا هو الذي تقوله المتفلسفة» وهو معلوم الفساد بصريح 
العقل عند جمهور العقلاء. 

والثاني: أن يكون الأثر عقب تمام المؤثرء وهذا يقر به 
جمهور العقلاء وهو يستلزم أن لا يكون في العالم شيء قديمء 
بل كل ما فعله القديم الواجب بنفسهء فهو محدث. 

وإن قيل: إنه لم يزل فعَالاء وإن قيل بدوام فاعليته» فذلك 
لا يناقض حدوث كل ما سواهء بل هو مستلزم لحدوث كل ما 
سواهء فإن كل مفعول فهو محدثء. فكل ما سواه مفعول. فهو 
محدث مسبوق بالعدم» فإن المسبوق بغيره سبقًا زمانيًًا لا يكون 
قديمّاء والأثر المتعقب لمؤثرهء الذي زمانه عقب زمان تمام 
مؤثره» ليس مقارنًا له في الزمان» بل زمنه متعقب لزمان تمام 


مقا 


التأثير» كتقدم بعض أجزاء الزمان علول بعض وليس في أجزاء 
الزمان شيء قديم» وإن كان جنسه قديمّاء بل كل جزء من الزمان 
مسبوق بآخرء فليس من التأثيرات المعينة تأثير قديم» كما ليس 
من أجزاء الزمان جزء قديم. 

فمن تدبر هذه الحقائق. وتبين له ما فيها من الاشتباه 
والالتباس 4 تبن له محارات أكابر التظار فى عذه المهامة الى 
فخا قبي الأبع ا زودرا لله مولي من وناك إل سر اط مسصتيي 0 

ويقول كذلك: «وقد احتج كثير منهم كسفيان بن عيينة» 
وأحمد بن حنبل» ونعيم بن حماد والبويطي صاحب 0 
كير معان اد القرآن غير مخلوق بقوله تعالول: ©#إِنّمآ مره |5 
يد عَبْعًا أن يتل أ كن بتك 4< 8 فلو كان كن ميخلوقة 
لزم أن لا يوجد شيء من المخلوقات؛ لأن كن تكون مخلوقة بكن 
أخرى وهلم جرًا فلا يوجد شيء. 

وقد يظن بعض من لم يفهم غور كلامهم وحقائق الأمور أن 
هذا منهم استدلال بإبطال التسلسل مطلقّاء وأن ذلك يناقض دوام 
كونه لم يزل متكلمًا إذا شاءء وأن هذا تناقض منهم وليس الأمر 
كذلك . 

بل الفسلسل توعان + لسلس فى الموتراشموهنا ياطل 
بالاتفاق» وتسلسل في الآثار المفعولات» فهذا فيه نزاع فكثير من 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 0751-9751 . 
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النظار يجيزه وكثير منهم لا يجيزه وكلام الأئمة مبني على قول من 
أجازه وفرق بين النوعين. 

وذلك أن السلسل فى المؤثراث كتفى أن لأ يوصد شو ء 
كما تقدم؛ فإنه إذا م هذا د وي شيء 0 
ولا يوجد الشيء الآخر حتئ يوجد شيء اخر وهلم جراء فإنه 
يقتضي تقدير أشياء كلها حادثة بعد العدم مفتقرة إلى من يوجدهاء 
وليس فيها من يوجد شيئًا بنفسه ولا موجود بنفسه. 

ور ال سب ل 
موجودة يننسها بطريق الأولنل: فإن الجملة مفتقرة إل كل واحد 
من الآحاد فإذا كان كل من الآحاد فقيرًا ممكنًا لا يوجد بنفسه. 
فالمفتقر إليه أولئ بالفقر وأولئ ألا يكون موجودًا بنفسه. 

وتسلسل المفتقرات والمعدومات يقتضى كثرة المعدومات» 
بل هذا تسلسل ممتنعات» ا 0 
ممتنع» وتقدير أمور كلها مفعولات ليس فيها غير مفعول. مع أنه 
ليس لها فاعل مباين لها لدت لد وكثرة الممتنعات 
المفتقرات لا تقتضي إمكان شيء منها فضلًا عن وجوده. 

والتسلسل في أصل تمام التأثير كالتسلسل في أصل التأثير» 
والفاعل لا بد أن يكون حيًّا عالمًا قادرًا مريدًا فاعلًا بنفسهء 
فلا يجوز أن يقال: لا يصير فاعلًا لشيء حت يجعله شيء آخر 
فاعلاء وذلك الآخر لا يصير فاعلا حتئ يجعله شيء آخر فاعلا 
إلى غير نهاية. 

عفن 


بل لا بد من إثبات فاعل بنفسه لم يجعله غيره» فهو مثل أن 
يقال: لا يوجد حتيل يوجد. ولا يجوز أن يقال: لا يفعل شيئًا 
حت يعلم» ولا يعلم حتىئ يعلمه غيره» وذلك الغير لا يعلم حتئ 
يعلمه غيره إل غير نهاية» بل لا بد من عالم بنفسه» ولا يجوز أن 
يقال: لا يقدر حتىل يقدره غيره» وذلك الغير لا يقدر حتل يقدره 
غيرة» إلىل غير نهاية بل لأ بد من قادر بنفسه. 'وكذلك إذ قيل : 
لا يكون فاعلا حتئل يكون فاعلاء ولا يكون عالمًا أصلًا حتئ 
يكوث عالماء ولا يكوق قادرًا أضكه سن يكون قادرًا. 

فإذا قال: لا يؤثر حتئ يصير مؤثراء ولا يصير مؤثرًا حتئ 
يصير مؤثرًا؛ لم يصر مؤثرًا بحال. 

وأما إذا قيل: لا يكون مؤثرًا في هذا حت يؤثر في شيء 
آخرء ولا يكون مؤثرًا في ذلك الشيء يحت يكون موؤئرًا فى شيء 
قبله: قهذا تسلسل في الآثار والتاثيرات: المتعاقية لبن هو تسلسل 
في نفس أصل كونه مؤثرًا . 

فالتأثير الثاني ليس موقوفًا علئ كون المؤثر في نفسه مؤثرّاء 
فإنه مؤثر بنفسه بل علئ حدوث تأثير قبل هذا التأثير فيلزم وجود 
تأثيرات متعاقبة» فإن كان المؤثر مؤثرًا في نفسه جاز ذلك. 

ومعنيل ذلك أن الرب تعاليل لا يتوقف كونه خالقًا عليل غيره 
أضلؤا» وام كوته خنالنا ليذا فقن يكون مشروطا يخلقةه لثيرة 
فالتسلسل في التأثيرات المعينة تسلسل في الآثار. 

نايف 


وأما التسلسل في أصل الخلق فهو تسلسل في أصل التأثير 
وذلك ممتنع» بخلاف التأثيرات المتعاقبة لآثار متعاقبة وأن كل 
تأثير في غير ما أثر فيه الأول+ وهذا تسلسل في الآثار وفي 
التأثيرات هي آثار لغيرها ليس تسلسلا في نفس أضصل التأثيرء فإله 
مؤثر بنفسه والممتنع هو أن لا يصير الشيء مؤثرًا حت يصير 
مؤثرّاء ولا يصير خالقًا حتيل يصير خخالقًا . 

وبهذا احتج أئمة السنة وك فإن الله قد قال: 8إِنّمَا مولنا 
ضعي ١‏ انتنة أن تن أ ك1 43552 رالهرة :م وقال سبال : 
اتنا نك 11 ةذ كما أن بثول له كن بتكيف كه [ت: + 
وقال: 8وَإدًا فَصَّحَ أمرًا وَِنَمَا يَصُولُ له كن مَبَكْوَن» [الكنكز : .]1١07‏ 

فهذا يقتضي أنه إذا أراد شيئًا فإنما أمره أن يقول له كن 
فيكون. 

وقوله: «إدَآ أيَاد سياه عام في ما يريده وهو لم يخلق شيئًا 
إلا وقد أراده فاقتضئ هذا أنه لم يخلق شيئًا إلا وقد قال له كن» 
فلو كانت كن مخلوقة لكانت مخلوقة بكن أخرئ» وكذلك الثانية 
مخلوقة بكن أخرئ وهلم جرًا؛ فيلزم ألا يخلق شيئًا لأنه لا يصير 
خالقًا لشيء حتئ يخلق كن أخرئ» ولا يخلق كن حتئ يخلق كن 
فلزم التسلسل في كونه خالقاء وهو تسلسل في أصل التأثير وفي 
أصل كون المؤثر مؤثرًاء وهو تسلسل في أصل الخلق كالتسلسل 
في ذات الخالق. 


عونا 


فإذا قدر ذلك لزم أن لا يصير خالقًا بحال» كما إذا قيل: 
لا يصير قادرًا حتل يقدر أن يصير قادرًا ولا يقدر أن يصير قادرًا 
خعة يقدر أن يقدر أن يصين قادراء: أو قبل > لآ يخلق شيكًا حدن 
يجعل نفسه خالقًا ولا يجعل نفسه خالقا حت يخلق شيئًا فإن هذا 

وهذا بخلاف ما إذا قيل: لا يخلق هذا حتئ يخلق هذاء 
ففرق بين أن يقال: لا يخلق شيئًا بحال حتئ يخلق هذاء 
أو لا يخلق شيئًا بحال حتئ يخلق ما به يصير خالقّاء وبين أن 
يقال لا يخلق هذا حتيل يخلق هذا. 

فالآول ممتنع بالاتفاق وأما الثاني ففيه نزاع» بل يجب أن 
يكون خالقًا بنفسه لا يتوقف كونه خالقًا عليل كونه خالقًا وإن 
توقف كونه خالقًا لهذا عليل كونه خالقًا لهذا فلما دل القرآن عل 
أن قوله كن مما يخلق بها جميع المراد كانت من تمام الخلق فلم 
يجن أن تكون عا 


)١(‏ الصفدية (؟/58). 


يضف 


